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 ✍سعدية

 

 إهداء
 

سهرا على راحتي...غرسا فيّ القيم، و إلى من   

نورا  ، فكانت دعواتهابشيء ، التي لم تبخل علي  ، نبع الحنانأمي الغاليةإلى  
يرضاها سر توفيقلدربي، و   

تحقيق حلم الدراسة في للوصول إلى هذه الكلية، و الذي ساعدني أبي الحنون إلى و 
 هذا التخصص الذي طالما كان حلما منذ طفولتي.

 احب القلب الكبير الذي لم يبخل علي  ص، رفيق الدرب و أخي الحبيبإلى 
.كان سندا ليو  بمحبته  

، فله مني ، الذي كان لي دوما المعينخالي العزيز وكافة أفراد أسرتهإلى 
متنان.كل الا  

، فلكل منكم بصمته في هذا لكم جميعا، أهدي هذه المذكرة عرفانا وتقديرا
.الإنجاز  

 

 

 

  



 

 ✍سعدية

 

 دير
 

شيخ ناجية قدير إلى الأستاذة الدكتورةظيم التعأتقدم بخالص الشكر و   

متواضعا طوال فترة هذه المذكرةالتي كانت لي موجها جادا و   

ا دور فعال في إنجاز هذا العمل وكل حرف فيه، فقد كان لدعمها العلمي التي لهو 
العملي أثر بالغ في إنجاز هذه المذكرة.و   

، إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة الامتنانلا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر و كما 
اقشة هذا العمل رغم انشغالاتهم وتكبدهم عناء ، على قبولهم منتذة الأفاضلالأسا

تقييمه.قراءته و   

.آراءكم العلمية تعد مصدر إثراء كبير لمساري الأكاديميو إن توجيهاتكم   

.أسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم، و بر لكم جميعا عن فائق الاحترام والتقديرأع  

 

 

 

 

 

 

 شكر و عرف ان
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 مقدمة
تعتمد عليها لضمان أي دولة و التي تقف عليها عتبر الاقتصاد من بين أهم العوامل ي

حياة العصب  يعتبر بمثابةالذي ى أهم شيء وهو المال و كز علتهذا الاقتصاد ير ، و رارهاماست
ضمن أقوى بروزها من   دولة ةأيلتمكين ا مهما قد تشكل جزء   ، لأن الأموالالاقتصادية

الدخول في مجال التقدم مواكبة العصر و ظمى و تضمن مكانتها بين الدول العالدول و 
 التطور. و 

ة ، فبالنسبالتصرفات غير القانونيةبعض التصرفات منها ى هذه الأموال قد ترد عل
قانون لا يجرم تصرفا إلا إذا رأى لا إشكال في ذلك لأن الللتصرفات المشروعة فلا عقوبة و 

، أشخاصهاكيان الدولة و تهديدا على سلامة و الآخر أو أنه يشكل خطرا و  للطرف فيه ضررا
الإشكال يكمن في  إنّما، و ة فيما يخص التعامل بهذه الأموالحيث أباح كل التصرفات الوارد

ضررا عاما وهو ما يبرز  التصرفات غير القانونية الواردة على هذه الأموال و التي تشكل
 .يؤكد خطورتهاو 

 لأموال بطريقة خارجة عن القانون يقدم و يتجرأ على لمس هذه االذي الشخص لأن 
يحاول ارتكاب أي فعل مع علمه بأنه يشكل جريمة فهذا هو المشكل لأن هناك بعض و 

خصوصا أن هذه ، و حدد لها عقوباتى المال واعتبرها المشرع جرائم و التصرفات التي ترد عل
 الإرادة.لعلم و مرتكبها عنصري ا لدىجرائم هي جرائم عمدية أي يتوفر ال

ل حدد ك حيثبعض هذه الجرائم في قانون العقوبات تناول المشرع الجزائري لقد 
الجرائم التقليدية التي  هايعتبرها جرائم و من بينو  ،التصرفات التي ترد على المال

ظهرت منذ زمن أي عرفها و شهدها الانسان منذ القدم و لكن لم يقصر المشرع في 
 .قد خص عقوبات ردعية لكل منهاذكرها و دها و تحدي
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التكنولوجي التطور العلمي و مع فهي ظهرت  تحدثةأما فيما يخص الجرائم المس 
 فيبعض المجرمين يستغل قد و ، في تقدم مستمر يالعالم حاليا وه الذي يشهده

 لأفعالهم بطرق الحيلة مستعملين كم المالية هذا التطور لارتكاب الجرائارتكاب 
قد  د لإخفاء حقيقة الأموال التيالتبديالخطف و أساليب الخداع و حتى القتل و 

لم تهمل هذا الجانب بل الجهود الوطنية كانت بالمرصاد و  لكن، و عليها ن حصلو يت
لحاق إكانت محيطة بكل ما قد يرد على الأموال من أفعال من شأنها أن تؤدي إلى 

 ها.قيمتالمساس بسيادة الدولة و ضرر و 

و لكن هناك تشريعات ،  لا يقتصر تجريم هذه الأفعال على القانون الجزائري فقط   
الدولي ، الصعيد على مكافحة الفساد المالي دولية تناولت هذا النوع من الجرائم في إطار 

كما أنها بحيث أبرمت اتفاقيات غرضها قمع هذه التصرفات و تحقيق الحماية للأموال ، 
 ئية و علاجية تتمثل في إقرار عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال .خصصت آليات وقا

وانطلاقا من هنا تظهر أهمية دراسة موضوع الحماية القانونية للأموال من الجرائم 
المالية ، من حيث خطورتها على الاقتصاد الوطني و ما تناولته التشريعات الدولية في 

 .قوانينها المختلفة

ي من شأنها التالمجتمعات المختلفة و واقعة على الأموال بين الأفراد و الجرائم ال سادت 
ذلك حسب الطريقة التي يتم مخففة و ، إذ أن بعضها له ظروف مشددة و أن تهدد الثقة العامة

 .موضوع هذه الجرائمصرف غير المشروع الوارد على التبها 

 : ةالآتي الإشكالية يسمح بطرح وهو ما

 فيما تكمن خصوصية الحماية القانونية للأموال من الجرائم المالية ؟   

إلى فصلين تقسيم هذا العمل اتباع المنهج التحليلي القانوني ل تم او للإجابة عنه
، لذلك نكتفي بدراسة متعددةأن الجرائم المالية كثيرة و ذلك لدراسة بعض من جوانبه 
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الجزء الأهم من هذا الموضوع، من خلال التطرق إلى الجرائم المالية محل الحماية 
لآليات المؤسساتية لحماية الأموال من الجرائم ثم البحث في ا )فصل أول(القانونية 

 .)فصل ثاني(المالية 
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 الفصل الأول

 القانونيةحماية لا الجرائم المالية محل

سواء ن الجرائم المالية بصفة عامة موال مساسيا في حماية الأأالقوانين دورا  ؤديت
ت باهتمام ير الجرائم التي حظ، حيث أن الجرائم المالية تعد من أكثمستحدثةو أتقليدية  كانت
راره مما يعرقل الحركة المالية الاقتصاد واستقلأن خطورتها تكمن في كونها تؤثر على  كبير
 .قتصادية للدولةوالا

فقد ، ىلجرائم المالية كل منها على حدمجموعة من انص المشرع الجزائري على 
المثال كالسرقة وخيانة خصص جانبا للجرائم المالية التقليدية التي يمكن ذكرها على سبيل 

لمالية المستحدثة كجرائم جانبا آخر للجرائم ادون رصيد و النصب واصدار شيك الأمانة و 
التي سعت بدورها إلى  الغزيرة التشريعاتو المختلفة رغم الجهود تبييض الأموال، و الصرف و 

التكنولوجي الذي و  الحد من هذه الجرائم إلى أنها في تطور مستمر نتيجة التطور العلمي
 .يشهده العالم

 .ئم بشكل صريح في موادهاهذه الجراظمت انين نهناك عدة قو جدير بالذكر إلى أنه 

دراسة الجهود الداخلية لحماية الأموال محل الجرائم المالية تم للتفصيل أكثر   
 )مبحث ثاني(.و الجهود الدولية لحماية الأموال محل الجرائم المالية  )مبحث أول(،
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 المبحث الأول

 لحماية الأموال محل الجرائم المالية داخليةالالجهود 
ة إذ نصت على قوانين إلى حماية الأموال من الجرائم المالي داخليةتسعى الجهود ال

كما يمكن إضافة قانون العقوبات  ،القرضللحد منها ومنها قوانين الصرف وقانون النقد و 
 .ها جناياتعتبار ا جنح وأحيانا تصل إلى حد أن هذه الجرائم تشكل  باعتبار

كل الأفعال التي من شأنها المساس بالاقتصاد  إلى تجريمالجزائري سعى المشرع 
وهي بواسطة المال  يؤثر على كيانهاتشكل تهديدا على الدولة وسيادتها و بالتالي و  ،الوطني

 حديثة.و أتقليدية  جرائمإما 

)مطلب  المالية التقليدية الجرائم يالجهود الوطنية فدراسة يوضّح امكانية وهو ما 
 .ثاني()مطلب المستحدثةالمالية الجرائم  الجهود الوطنية فيثم الانتقال إلى ، أول(
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 الأول المطلب

 التقليديةالمالية الجرائم  في

وضرورة الردع في هذه على ضرورة مكافحة الجرائم المالية،  المشرع الجزائري  نص
 .ن قد تتطور أساليبها بمرور الزمنو لك الجرائم وهي جرائم تقليدية موجودة من قبل

أكثرها تعتبر من أقدم الجرائم و  التيجريمة السرقة على سبيل المثال و يمكن ذكر  
من جهة أخرى نجد جريمة خيانة الأمانة وهي من أكثر الجرائم شيوعا بين و شيوعا، 

 الأشخاص إذ تهدد الثقة العامة بين الأفراد.

 دون رصيدنصب و إصدار شيك و تجدر الإشارة أيضا إلى ذكر جرائم أخرى كال
 ضمن الجرائم المالية الموجودة منذ العصور الماضية.

)فرع خيانة الأمانة ، وجريمة )فرع أول(السرقة  البحث في جريمةو هذا ما أدى إلى 
 (.فرع رابع)دون رصيدإصدار شيك ، و )فرع ثالث(النصب ، وجريمة ثاني(
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 الفرع الأول

 جريمة السرقة                         

ذلك مكافحتها، و السرقة من الجرائم التقليدية التي نص القانون على  ةتعد جريم
أقدم الجرائم من جريمة السرقة أن الجرائم التي قد تمس به، إذ  بهدف حماية الأموال من

 .ة وهي مجرمة قانونا و محرمة شرعاالمالي

  جريمة السرقةتعريف أولا: 

لكن وضع بعض للفقه، و  المشرع الجزائري جريمة السرقة و ترك ذلكلم يعرف 
 ذكر كل فعل يعتبر اختلاسا.ام و الأحك

لفصل الثالث المتعلق عالج المشرع الجزائري جريمة السرقة ضمن القسم الأول من ا 
الجنح ضد الأموال في الباب الثاني من قانون العقوبات، وفي إطار تعريف بالجنايات و 

"كل  تنص على أنه: 1"قانون العقوبات من 350 جريمة السرقة نجد الفقرة الأولى من المادة
  ..."من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا

دون أن يكون لهذا الأخير  من شخص ما ءأخذ شي" :بأنها هناك من عرفهاو 
 2."معرفة مسبقة بذلك

 

                                                              

يونيو سنة   8المؤرخ في  156_66يعدل و يتمم الأمر رقم  ، 2006ديسمبر سنة  20مؤرخ في  23_06قانون رقم  - 1
 .2006ديسمبر 24بتاريخ  ، صادر84عدد و المتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية،1966

جريمة السرقة الموصوفة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  ، محمد حسام الدين وزري،بلال قيار  -2
 ،2021/2022س ، المدية، جامعة يحيى فار كلية الحقوق ، ون الجنائي و العلوم الجنائية،الحقوق، تخصص القان

 7ص
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شيء من ملك على استحواذ شخص " :على أنهاالسرقة أما البعض فقد عرف 
  "1.يعني الاختلاسشخص آخر دون رضاه أو علمه مما 

على  بنية التملك بصفة نهائية اعتداء" :و هناك من عرف جريمة السرقة على أنها
 2."من ملك الغيرمال منقول 

على أما في نظر التشريعات الأجنبية المقارنة منها القانون المصري فقد عرفها 
 3."اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه ":أنها

  4.الملكية هي المحل الأصلي للاعتداء فإن نهوم

منها النظرية دى إلى ظهور نظريات أالفقه بتعريف جريمة السرقة مما  كما اهتم
يلزم أن يقع  أن الاختلاس النظرية التقليدية حيث وجد في منظور ’جارسون ’نظرية و  تقليديةال

فكل ما يشترط هو أن يتم  ،من الجاني "نشاط مادي" بأخذ الشيء أو إدخاله في حيازته
 5.الاستيلاء بفعل الجاني بأي طريقة كانت

و عليه فإن مفهوم الاختلاس في النظرية التقليدية يفترض نقل الشيء من مكان إلى 
آخر خلسة، مستندا في ذلك على القرار الذي صدر في فرنسا و الذي مفاده أن السرقة هي 

ير، لهذا لا تكون جريمة السرقة إلا إذا انتقلت اختلاس عن طريق الحيلة للشيء المملوك للغ

                                                              

، النشر الجامعي الجديد، ون الجزائري الخاص، الجزء الأول، الوجيز في القان أحسن بوسقيعة - 1
 .297،ص2022الجزائر،

 .34ص ،2012النشر و التوزيع، الجزائر،دار الهدى للطباعة و  الوسيط في شرح جرائم الأموال، نبيل صقر، - 2
 .187،ص 2010مصر، دار المطبوعات الجامعية، فتوح عبد الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص ، - 3
 .221ص  ألفا للوثائق للنشر و التوزيع، الجزائر، دون سنة النشر، ،م ضد الأشخاص و الأموالسعدي حيدرة، الجرائ - 4
 .758-757ص ص   ،2015مصر، دار الجامعة الجديدة، قانون العقوبات، القسم الخاص ، عامر،محمد زكي أبو  - 5
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حيازة هذا الشيء من الحائز الشرعي إلى الحائز مرتكب هذه الجنحة محل الجريمة دون 
 1.رضا صاحبه

لاء على حيازة يهو الاست فإنه يرى أن الاختلاس’ جارسون ’نظرية حسب أما 
 2.الحائز الشرعيرضا علم وعلى غير دون  الشيء بعنصريه المادي و المعنوي 

 أركان جريمة السرقةثانيا: 

، الركن )أ(، الركن الشرعي لاشك أنها تحتوي على ثلاثة أركانباعتبار السرقة جريمة ف
  )جـ(.، الركن المعنوي  )ب(المادي 

 الركن الشرعي:  -أ(

نطلاقا من مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فإنه نجد في مضمون قانون العقوبات ا  
مكرر من قانون العقوبات 371إلى المادة 350أن السرقة هي فعل مجرم بموجب المواد من 

قد خصص عقوبة تجدر الإشارة إلى أن المشرع في إطار إقرار السرقة كجريمة الجزائري، و 
ظروف التي قد تتم فيها السرقة، إذ أن لها ظروف مشددة ومخففة، ال أنه قد ذكر مختلفلها و 

 مدى العقوبة المطبق عليها.ذكورة فقد ورد بالتفصيل كل ظرف و في المواد المو 

 الركن المادي:   _ب( 

يتمثل الركن المادي لجريمة السرقة في فعل الانتزاع وأن يكون محل هذا الفعل مملوكا    
 للغير.

                                                              

 .240،صسابق مرجع  سعدي حيدرة، - 1

 .762سابق،صمحمد زكي أبو عامر، مرجع نقلا عن:  _ 2
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قة أن الركن المادي لجريمة السر في حيث يشترط  الأخذ خفية، الانتزاع يقصد بفعل      
عنصر فيه حيث أن فعل السرقة المادي يجب أن يتوفر ، حوزة شخص سرا يؤخذ المال من

 1.الخفاء

يكون  وأن، الجاني  صدر عنبمقتضى نشاط ايجابي ي، إلا ختلاس قطلا يتوافر الا
ولا يقوم الاختلاس إذا أنشأ الحيازة الجديدة، هو الذي أنهى الحيازة السابقة و  فعل الجاني

 2.ءالشيلاء على يلو قام بالاستنتهت الحيازة بدون تدخل الجاني و ا

إنهاء و  من حيازة المجني عليه ءالشيجوهر الاختلاس هو إخراج  و عليه فإنّ 
انتقال السلطات مع هذا الشيء إلى بالتالي و  في حيازة غيره،ووضعه  سلطته المادية عليه

 3.ب الحيازة الجديدة وهو الجانياحص

يكون  الاستلاء تحت علم المجني بة لعنصر عدم الرضا فقد يتحقق، و أما بالنس 
عليه كما هو الحال في حالة السرقة بالإكراه أو سكوت المجني عليه، إما بسبب حالته 

 4.الصحية أو وضعه 

الموضوع الذي يقوم عليه الفعل فقد يقصد به  جريمة السرقة محل أما فيما يخص
 350ذلك حسب ما تنص عليه المادةغير مملوك للجاني و  ءو الذي يقع على شيالإجرامي 

 وهي: 5من قانون العقوبات الجزائري ومنه يتحلل محل جريمة السرقة إلى ثلاث عناصر

 
                                                              

 .131-130صص  ،1995،القاهرة ، دار النهضة العربية،أصول التشريع الجنائي الاسلامي هلالي عبد الله أحمد، _ 1
 .767-766صص ، سابق _ محمد زكي أبو عامر، مرجع  2

 .210سابق، ص رجع مالله الشاذلي،  _ فتوح عبد 3

 .39سابق، صنبيل صقر، مرجع  _ 4

 .19بلال قيار ، محمد حسام الدين وزري، مرجع سابق،ص - 5
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 1.ترد إلا على أشياء ذات قيمةهذا لأن السرقة لا  المسروق مالا: ءأن يكون الشي

هذا لأن السرقة لا ترد على عقار لأنه يستحيل نقلها من  أن يكون محل السرقة منقولا:
النقود و قطع الاثاث و السيارات و وفقا للقانون الجنائي بطبيعته:  ، و يشمل المنقولمكانها

بالتخصيص: كأدوات  الطائرات و الحيوانات و المحررات التي تثبت فيها الحقوق و العقار
و الأبواب و الأشجار  الزراعة و معدات المصنع و آلاته  و العقار بالاتصال : كالشبابيك،

بل من الممكن أن تقع السرقة على العقار بطبيعته كمن يحاول أن ينزع  المزرعة بالعقار،
 2بعض الأحجار من جدار.

 3.ل محل السرقة مملوكا للغير يجب أن يكون الما أن يكون المال المنقول مملوكا للغير:

 الركن المعنوي: _ج(

و القصد  (1-)جـتعد السرقة جريمة عمدية و قصدية و تشمل القصد الجنائي العام
 .(2-)جـالجنائي الخاص

  القصد الجنائي العام: -1جـ

 على علمالجاني  كون فيجب أن ي ،لعلم و الإرادةيقصد بالقصد الجنائي العام ا 
لأنه قد يقع الشخص في الخطأ مثلا أخذ شيء مملوك للغير ظنا منه  ،الجريمةأركان بكافة 

                                                              

 .20،صنفسه محمد حسام الدين وزري، مرجع  بلال قيار، - 1

 يوسف بكري ، محمد بكري ، قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم الواقعة على الاموال، مكتبة الوفاء القانونية، - 2
 .60 -59صص  ،2014مصر،

 .21سابق،صل قيار، محمد حسام الدين وزري، مرجع بلا - 3
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كان عليه أخذه كأن يخطئ في الحقيبة التي كان  الشيء الذيأنه ملكه فيأخذه بدلا من 
 1.بجوار حقيبته مثلا في حالة السفر

أي يجب أن يتحقق السلوك الإجرامي وهو الاختلاس  افة إلى عنصر العلم،ضبالإ
المال محل الاختلاس و التصرف فيه إما بضمه ة الجاني وانصراف نيته إلى امتلاك بإراد

 2.إلى حيازته أو نقله إلى حيازة غيره

 القصد الجنائي الخاص:-(2جـ

ولا تعد سرقة كل من  ،وهو إرادة تملك الشيءاص في الغش، يتمثل القصد الخ 
 3.دون وجود قصد حقيقي للتملك و تركه فوراأإرجاعه، قبض شيء بقصد تفحصه ثم 

 4.كب السرقة طواعية وله نية التملكوهو ما يعني أن السارق يرت

بمعنى أن تتجه إرادة و نية المتهم إلى اتيان هذا الفعل المكون لهذه الجريمة  وهو و 
 ء على الحيازة و إتيان هذا الفعل، و تحقيق النتيجة الإجرامية الاعتداالاختلاس مما يعني 

 5.الجاني عازم على تحقيقهاأن و 

                                                              

دار الكتاب الجامعي، ات، القسم الخاص، الكتاب الاول، غنام محمد غنام، تامر محمد صالح، شرح قانون العقوب - 1
 .173،ص2014عمان، 

     ،2006، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،بات الخاصمحمد زكي أبو عامر، سليمان عبد المنعم، قانون العقو  - 2
 .512ص 

باعة و النشر و التوزيع، الجزائر، لحسين بن شيخ ، مذكرات القانون الجزائي الخاص، الطبعة الثانية، دار هومة للط -3
 .153بدون سنة النشر،ص

، ’دراسة مقارنة’نور الهدى عمران ، زهرة بكري ، طرق إثبات جريمة السرقة في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري  - 4
الانسانية و كلية العلوم مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة و قانون، 

 .21،ص2019/2020جامعة محمد بوضياف ،المسيلة،الاجتماعية ،قسم العلوم الاسلامية ،

 262سعدي حيدرة، مرجع سابق،ص -5
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 الفرع الثاني

 جريمة خيانة الأمانة

 تعتبر جريمة خيانة الأمانة جريمة مالية تقليدية، تهدد الثقة بين الأفراد والمجتمعات.

 تعريف جريمة خيانة الأمانة:أولا: 

ا يمكن اعتباره ذكر كل مكن لم يعرف المشرع الجزائري جريمة خيانة الأمانة، و ل
من قانون العقوبات  376نص المادة  الفقرة الأولى من وهو ما ورد في، الجريمةضمن هذه 

أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا من اختلس  "كل   :و التي تنص على أنه 1الجزائري 
أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو 
إبراء لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الإجارة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية 

أو تقديمها أو لاستعمالها أو الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها 
لاستخدامها في عمل معين و ذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد 
مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة و يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة 

يتسلم  ومنه يتضح أنه لا تقوم خيانة الأمانة إذا لم دج."100.000 إلى20.000من 
ورد في نص المادة المذكورة أعلاه فإن المشرع  ،و حسب ماالفاعل المنقول قبل فعل التبديد 

قد فصل في هذا الأمر مبينا كل العقود و كل الأوجه التي يمكن اعتبارها خيانة للأمانة إذا 
ن أن هذه الجريمة تكون بمقتضى عقد من ما لم يحافظ الشخص المؤمن عليها أي أنه بي  

و  ومن بينها الوديعة، العارية، الوكالة ،عقد الايجارود الأمانة كما ذكرها في المادة عق
 الرهن.

                                                              

 سابق ذكره.، 23-06قانون رقم  - 1
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جريمة باغتيال المال ال هذه إذ تتم ئتمان عند البعض،بجريمة إساءة الاأيضا تعرف و 
 ، و إنما تقع ولا تتم هذه الجريمة بتسليم و تسلم المال الذي سلم للجاني على سبيل الأمانة. 

وسعيه بالظهور بمظهر  المالبعد هذا التصرف أي حين تظهر سوء نية المؤتمن على 
 1.المالك الحقيقي

 2حين يخون المؤتمن الثقة التي أودعت فيه. جريمةهذه الو تقع 

 يانة الأمانةخأركان جريمة ثانيا: 

 .)جـ(ركن معنوي  )ب(،ركن مادي  ،)أ(لجريمة من ركن شرعي تتكون هذه ا 

 :الركن الشرعي  -أ(

التي جاء فيها أن لجزائري خيانة الأمانة، و من قانون العقوبات ا 376المادة  جرمت 
لم شيئا على سبيل التفويض خيانة الأمانة هي خيانة الثقة التي منحت للشخص الذي يتس

، كما مالك هذا الشيء، حيث يقوم بالتصرف في الشيء بسوء نية بهدف الإضرار بالمؤقت
وبة خيانة الأمانة السالفة الذكر، ومنه يعتبر هذا التصرف رت نص المادة أعلاه عققد أق

 بالتالي توفر الركن الشرعي.مجرم ويشكل جريمة و 

  :الركن المادي من ثلاثة عناصر وهيويتكون  الركن المادي: _(ب

 _الاختلاس أو التبديد:1ب

                                                              

 كهينة عمران ، ليدية شاوشي ، مبدأ الشرعية الجنائية في جرائم الأعمال، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون  -1
 .9،ص2020جامعة مولود معمري ، تيزي وزو،كلية الحقوق و العلوم السياسية، ،تخصص قانون الأعمال ،

محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الثاني، الجرائم الواقعة على الأموال، الطبعة الخامسة،  - 2
 .374-373صص  ،2015دار الثقافة للنشر و التوزيع،الأردن،
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عندما تتغير حيازة الشخص الناقصة بتوفر النية الإجرامية   يقصد بالاختلاس هنا
با للمال و يتحقق الاختلاس عندما يعتبر هذا الشخص نسفه أنه صاح ،إلى حيازة كاملة

كما لو رفض رده إلى  ،يظهر ذلك من أي تصرف يصدر منهالمسلم له وليس أمينا و 
 1صاحبه عند الطلب.

أو بالتصرف فيه  الشيء باستهلاك ءأمين الشي صدر مني تصرفد فيتحقق بأما التبدي
 2.إحدى التصرفات القانونية أوة بالبيع أو الهب

  _محل الجريمة:2ب     

هذه الجريمة يكون موضوعها مالا ماديا، حيث ينبغي أن  ذكره سابقا فإن وكما تم
 3.رالأمانة مملوكا للغي يكون محل جريمة خيانة

 :ء_تسليم الشي3ب       

، بحيث لا ترتكب الجريمة إذا لم يحصل هذه الجريمة عنصر تسليم الشيءتفترض 
التسليم ، هكذا و لا يعد مرتكبا لخيانة الأمانة المستأجر الذي يبيع القش الناتج من الزراعة 

  4.مع أنه ملزم باستعماله في تسميد الأرض لأنه لم يستلم القش من المؤجر

 

 

                                                              

 .275ص سابق،ام محمد غنام، تامر محمد صالح، مرجع _ غن 1

كلية الحقوق  إكرام ولد قارة ، جريمة خيانة الأمانة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الجنائي و العلوم الجنائية،  - 2
 .20ص ،2017جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة،والعلوم السياسية ، 

خيانة الامانة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون  جريمةوردة مرزوق ، - 3
 . 26، ص2014/2015، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة كلية الحقوق و العلوم السياسية، جنائي و علوم جنائية،

 .21سابق، ص إكرام ولد قارة ، مرجع  - 4
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 الركن المعنوي  ب_

العلم  ، والعلم و الإرادةبتوفر عنصري تقوم أي جريمة خيانة الأمانة جريمة عمدية  
  1لدى المتهم بأنه تسلم مالا منقولا مملوكا للغير و أن ذلك كان على سبيل الأمانة.

بمجرد تصرف الشخص في لا يتحقق  ،نائي في جريمة خيانة الأمانةوإن القصد الج
 .2صاحبه منهإنما باتجاه نيته إلى حرمان المسلم إليه، أو خلطه بماله، و  ذلك المال

 لثالفرع الثا

 جريمة النصب

تعتبر هذه الجريمة من بين الجرائم المالية التي يعتمد مرتكبها على كل الطرق ووسائل 
 الحيلة والخداع.

 جريمة النصبتعريف : أولا

من  372المادة الفقرة الأولى من نص في جريمة النصب  المشرع الجزائري ف عرّ 
"كل  :و التي تنص على أنهرابطا إياها مع جريمة إصدار شيك بدون رصيد قانون العقوبات 

إلى استلام أو تلقى أموال أو منقولات أو سندات او تصرفات او أوراق مالية او  من توصل
أو شرع في ذلك  ا على أي منهوعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول 

و كان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء 
 ءأو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيأو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي 

منها يعاقب  ءشيأو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع 
                                                              

 .275سابق،صلح، مرجع محمد صاغنام محمد غنام ، تامر  - 1

كلية سمير تياب ، جريمة خيانة الامانة ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، شعبة الحقوق تخصص قانون جنائي للأعمال،  - 2
 .35،ص2014/2015جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي،الحقوق و العلوم السياسية، 
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إلى 20.000من سنة إلى خمس سنوات على الاكثر و بغرامة من بالحبس 
 1دج.100.000

و عن طريق الحيلة بنية التملك بينما يعرفها الفقه  بأنها الاستيلاء على مال الغير 
 2الشخص الذي يمارس ذلك يسمى النصاب أو المحتال

 :(_أركان جريمة النصب 2

 .)جـ(الركن المعنوي ، و )ب(الركن المادي ، و )أ(تقوم جريمة النصب على الركن الشرعي 

 الركن الشرعي: -أ(

يتمثل الركن الشرعي لجريمة النصب في المادة التي تتضمنها وهي نص المادة   
التي جاء ذا الفعل كما أقرت له عقوبات ، و التي جاءت بصريح العبارة أنها تجرم ه 372

 ولة بإحدى طرق الاحتيال فهو نصب فيها أن كل فعل يتحصل من خلاله على أموال منق
 الغرامة المالية .ويعاقب عليه القانون بالسجن و 

 الركن المادي : _ب(

التي أوردها وسائل التدليس استخدام وسيلة من في يتمثل في السلوك الاجرامي 
الإجرامية تكمن في تسلم الجاني مال  نتيجةال، و رعلى سبيل الحص 372رع في المادة المش

الحيلة التي جعلت المجني نتج عن التدليس و  السببية تتمثل في أن يكون التسليم قدغيره، 
  3.عليه يسلم مالا للجاني

                                                              

 ، سابق ذكره.23_06قانون رقم -1
 ،، جريمة النصب في ظل قانون العقوبات الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون جنائيحفيظة باعلي  - 2

 .11ص ،2017/2018 العلوم السياسية، جامعة غرداية،كلية الحقوق و 

 .92سابق، ص نبيل صقر، مرجع  _ 3
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إلى النصاب تحت تأثير الاحتيال محل النصب هو ما يسلمه المجني عليه أما 
ولا  لكا للغير،مو منقولا، مالا و ماديا ملموسا النصب أن يكون  موضوعو يلزم في الخداع، و 

 1الحقوق لتجردها من الطبيعة المادية.يرد النصب على الأفكار والمخترعات  و 

 الركن المعنوي: ب_

، في علم الجاني أن المال المراد الاستلاء عليه هو ملك للغيريتمثل القصد العام 
 2ارتكاب فعل التدليس.أن تتجه إرادة الجاني إلى و 

المال الذي تسلمه الجاني من المجني يتمثل في نية تملك أما القصد الخاص فقد 
قد  هأن يدك تفالتمل ة الجاني فيتحقق نيو  ،استخدامه لبعض وسائل التدليسعليه نتيجة 

 3.بالتالي قيام جريمة النصبو  ،يءقصد حرمان مالك الش توصل إلى نتيجة اجرامية

 الفرع الرابع

 جريمة إصدار شيك دون رصيد

، إذ أن في كون أنها تعامل بورقة ماليةد تتميز جريمة إصدار شيك دون رصي 
 هناك ورقة تحمل في متنها أموالا وهو ما سيتم شرحه في هذا الفرع.

 تعريف جريمة اصدار شيك بدون رصيدأولا: 

من قانون   374ذكر المشرع الجزائري جريمة إصدار شيك بدون رصيد في المادة  
حبس من سنة إلى خمس سنوات و "يعاقب بالالعقوبات الجزائري و التي تنص على أنه: 

 بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد:
                                                              

 .302_299ص صسابق، فتوح عبد الله الشاذلي، مرجع  _ 1

 .346-345 ص ، صنفسهالله الشاذلي، مرجع  فتوح عبد _ 2
 .109ص سابق،_ نبيل صقر، مرجع  3
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_كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم و قابل للصرف أو كان الرصيد أقل 1
من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك او منع المسحوب 

 عليه من صرفه،

 1من قبل أو ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان." _كل2

، و لهذا لا يجوز البحث عن سببه في علاقة قانونية يعتبر الشيك عملا قانونيا 
جنحة اصدار و  2سابقة على إصداره أو في واقعة أيًّا كانت مادية أو قانونية مستقلة عنه.

، تسليمه إلى المستفيدكتابة الشيك و عنصرين: دون رصيد هي جنحة مركبة تتكون من بشيك 
ينتفي فيه الرصيد، فمن أنشأ شيكا ثم سرق منه فلا الذي يعاقب القانون على إصدار الشيك و 

 3يتعرض للعقاب إذا كان الشيك بدون رصيد.

 أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيدثانيا: 

جريمة إصدار شيك دون رصيد كغيرها من الجرائم المالية فهي تقوم بتوفر ثلاثة 
 أركان وهي الركن الشرعي)أ( ، و الركن المادي )ب( ، و الركن المعنوي )جـ(.

 الركن الشرعي : -أ(

من قانون العقوبات، نجد أن المشرع قد نص على  374بالرجوع إلى نص المادة 
حيث يعتبر العقوبات، يد في كل من القانونين التجاري و رصتجريم فعل إصدار شيك بدون 

القانون  فقد ورد في الشيك عملا قانونيا وسند من السندات التجارية المعمول بها بين التجار،
بأن مرتكب جنحة إصدار شيك بدون رصيد لا يستفيد من  540التجاري حسب نص المادة 

                                                              

 ، مرجع سابق.23_06_قانون رقم  1
 التوزيع،عة الثالثة، دار الثقافة للنشر و _ كامل حامد السعيد، شرح قانون العقوبات "الجرائم الواقعة على الأموال"، الطب 2

 .265ص ،2014، الأردن

 .333_332 ص سابق، ص، مرجع أحسن بوسقيعة _3
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صدار أو قبول شيك ن العقوبات، عدا حالتي إمن قانو 53الظروف المخففة المقررة في المادة 
 1.دون مقابل وفاء

  :الركن المادي _ب(

 يقوم الركن المادي لهذه الجريمة على عنصرين و هما :

و يجب بداية النشاط الإجرامي، إذ به يتم طرحه للتداول،  ي مرحلةهو  _إصدار الشيك:(1ب
، و إنما يعتبر ذلك من قبيل لا يعتبر جريمة  و التوقيع عليه ير الشيكتحر الإشارة إلى أن 

 2الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب عليها.

و مساوي لقيمة الشيك على أي عدم احتواء الشيك على رصيد أ _عدم وجود الرصيد:(2ب
 3و عليه يقتضي الإصدار التحرير المادي للشيك و عرضه للتداول.الأقل 

 الركن المعنوي:  _جـ(

من قانون العقوبات بالركن المعنوي لجريمة  374الأولى من المادة  رّحت الفقرةص
و التي تفيد أن مرتكب هذه الجريمة على علم بعدم وجود إصدار شيك بدون رصيد بنصها ،

التي  برصيده يقل عن القيمة، أو أن المبلغ المالي الموجود الرصيد حين تحريره للشيك

                                                              

تخصص  ،ة لنيل شهادة الماستر في القانون مذكر  ،جريمة إصدار شيك بدون رصيد ،ر، صانع لخضزكرياء لحمر - 1
، 2022/2023تيزي وزو،جامعة مولود معمري، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون الجنائي و العلوم الإجرامية

 .18ص 

كلية  العلوم الجنائية،ر في الحقوق، تخصص قانون جنائي و الشيك ،مذكرة لنيل شهادة الماست جرائم إيمان لعلام، - 2
 .21، ص2020/2021ورقلة،  جامعة قاصدي مرباح،الحقوق والعلوم السياسية، 

لية ، كفي القانون ، تخصص قانون الأعمال، الشيك في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر نادية موازين  - 3
 .69ص ،2017 تيزي وزو، جامعة مولود معمري، ،الحقوق والعلوم السياسية 
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يك بدون رصيد جريمة عمدية، جريمة إصدار شعلى هذا الأساس تعتبر . و يحملها الشيك
  1.ةالإرادالعلم و على توفر عنصري تقوم  فهي

 المطلب الثاني

 المستحدثة المالية الجرائم في

إلى جانب الجرائم التقليدية نجد أن المشرع اهتم كذلك بصنف آخر من الجرائم وهي 
ير بواسطة كل الأعمال غالجرائم المستحدثة و لم يهمل هذا الشق باعتباره يشكل خطرا 

وفي تطور  اش العالم عصرا مليئا بالتكنولوجيبينما يعيو  ،المشروعة الواقعة على الأموال
أعمال غير متطورة مستغلين هذا التقدم في ارتكاب ي مستمر تظهر هناك جرائم جديدة و علم

ي ذاته تمس المال فبحيث مستحدثة وهي التي تعد أكثر خطورة و  ،قانونية و معاقب عليها
متهم مثل جرائم تبييض سلاضها قد يمس أيضا بحياة الأشخاص و بع ، ومثل جريمة الصرف

 .إلى تقسيم هذا المطلب إلى فرعين وهو ما دفعنا ،الأموال

 (.فرع ثاني)ئم تبييض الأموال اجر  و (،فرع أول) الصرف م دراسة جرائميت 

 

 

 

 

 
                                                              

تخصص قانون  ، الجرائم الواقعة على الشيك ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر،هاجر مضمون  ،سعاد حليت - 1
 .16ص ،2021تيزي وزو، ،جامعة مولود معمري  كلية الحقوق و العلوم السياسية ، الأعمال،
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 الفرع الأول 

 جريمة الصرف

ائم المالية التي تهدد مصداقية وقيمة الأموال داخل بين الجر  تعتبر جريمة الصرف من 
 خارج البلاد ، وهو ما سيتم دراسته في هذا الفرع. و 

 أولا: تعريف جريمة الصرف 

مهامه تقديم تعريفا بخصوص هذه الجريمة، إذ ليس من المشرع الجزائري لم يقدم 
 ترك ذلك للفقه.تعاريف و 

في بعض  ذلكمخالفة التنظيم النقدي" و تعرف هذه الجريمة بمصطلح " كانت  
 1الفرنسي.عليه قانون العقوبات الجزائري و  ، وما كانالتشريعات كما هو في مصر

"التنظيم النقدي" فيكون متعلق بعمليات الصرف فقط  بالمفهوم الضيق لمصطلحو 
إلى رؤوس الأموال من و  يقدون أن يشمل عمليات التجارة الخارجية التي تتم عن طر 

 2.الخارج

 

                                                              

تخصص  ،ة لنيل درجة الدكتوراه في العلومرسال خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، ،شيخناجية - 1
 .32ص ،2012 تيزي وزو، جامعة مولود معمري،كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،القانون 

مذكرة  التشريع المقارن،مكافحتها في التشريع الجزائري و  ، جريمة الصرف و آلياتعبد الحكيم رابحي ،عثمان شندان - 2
 أدرار، جامعة أحمد دراية،كلية الحقوق والعلوم السياسية،  لنيل شهادة الماستر تخصص قانون الأعمال،

 .7ص ،2017/2018
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"كل فعل أو امتناع عن فعل  :واستنادا لما سبق يمكن تعريف جريمة الصرف بأنها
 التنظيم الخاصين بالصرف تشريع و يشكل إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في ال

 1حركة رؤوس الأموال".و 

 ثانيا: أركان جريمة الصرف

، )ب(الركن المادي ،)أ(الصرف إلى الركن الشرعي جريمةيتم التطرق في ذكر أركان   
 (.ـ)جالركن المعنوي و 

 الركن الشرعي : -أ(

 حركة رؤوس الأموال على تجريمو  التنظيم الخاصان بالصرفع و يينطوي التشر 
نها_ وبحسب الاصل_ تكون للضمير البشري أن يهتدي إلى تجريمها، لأتصرفات لا يمكن 

إلى غيرها من التصرفات التي أتى تجريمها بتدخل الحيازة ...و  الشراء،كالبيع و  ،مشروعة
يستعمل جزاءات على مخالفتها، و لفرضه قتصادية معينة و اتنظيمها إعمالا لسياسة المشرع و 

 2المشرع مثل هذه العبارات العامة  في مختلف نصوصه الصرفية.

الذي يتضمن جرائم الصرف وحركة  22-96 في القانون رقمهذه الجريمة جاءت 
عقوبة من يقوم منه التي نصت على  31المادة و  30رؤوس الأموال وبالتحديد في المادة 

ومصادرة الأموال التي تتمثل في الغرامة المالية بمخالفة التشريع والتنظيم الجاري به العمل و 
 الحبس.أو وسائل النقل، و 

 

                                                              

محفوظ بن شعلال، تجريم القانون الجزائري، للمستثمر الاجنبي المخل بقواعد الرقابة على الصرف و حركة رؤوس  - 1
 العلوم السياسية،كلية الحقوق و  جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،  ،03للدراسات الأكاديمية، العدد الأموال، مجلة الباحث

 .272، ص2014
 .60_ ناجية شيخ ، مرجع سابق، ص  2
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 الركن المادي:  -ب(

المعادن و مة هي العملة بنوعيها الأجنبية والوطنية، والأحجار الكريمة ريإن محل الج
 .الثمينة

هي تلك الأوراق أو القطع النقدية و بالنسبة للعملة النقدية فهي تشمل العملة الوطنية 
من  02المادة  هذا ما نصت عليه، و تكون مسعرةو  ،درها بنك الجزائرالمعدنية التي يص

يتكون التي تنص على :"القرض د و المتعلق بالنق 2003اوت 26المؤرخ في  11_03الأمر
التي ية المعتمدة من طرف بنك الجزائر و المؤسسات المالالنظام البنكي من مجموع البنوك و 

العملة الأجنبية كمحل مشرع بين العملة الوطنية و ، ولا يفرق ال1تمارس نشاطها في الجزائر"
التي لات جميع الدول سواء كانت قابلة للتحويل و ة الأجنبية هي عموالعمل لجريمة الصرف،

التي و قابلة للتحويل الغير أو  ،ورو والدولار الأمريكينك الجزائر بتسعيرها بانتظام كالأيقوم ب
  2لا يتم تسعيرها في بنك الجزائر كالجنيه المصري.

الأحجار  لسبب دخو  يعودوالفضة والبلاتين و أما المعادن الثمينة فهي تشمل الذهب 
هي قيمتها المالية الهامة والسهولة في التعامل  ،في دائرة الرقابة في قانون الصرفالكريمة 
قد اعتمد المشرع أهم وسائل تحويل رؤوس الأموال و  من ثم كان التعامل بها منو  ،بها دوليا

 على حركة رؤوس الأحجار الكريمة والمعادنالجزائري على هذه القاعدة في فرض الرقابة 
 المتعلق بقمع مخالفة التشريع  22_96يتضح ذلك من خلال مقتضيات الأمر النفيسة، و 

المتمم بالأمر التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل و و 
 3على القيم القابلة للتحويل وهو ما ورد في نص المادة منه  3حيث تنص المادة  01_03

                                                              

   27، صادر في52، المتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية، عدد2003أوت  26، مؤرخ في 11-03قانون رقم  - 1
 ، معدل ومتمم.2003أوت 

، الأعمال مذكرة لنيل شهادة الماستر في قانون  ،جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال ،أحلام خميس ،إيناس بوشارف _ 2
 .28ص ،2021 جامعة قالمة،
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لقيم ، االعملات، الصكوك والسندات وكل وسيلة أخرى من وسائل الدفعالتي تنص على 
،غير أنه لم يحدد 1الأحجار الكريمةالمنقولة مهما كانت طبيعتها، الذهب والمعادن الثمينة و 

 2كيفية حساب قيمتها بل ترك ذلك للمؤسسات المتخصصة المعتمدة.

اختلف الركن المعنوي لجريمة الصرف في القانون الجزائري باختلاف  الركن المعنوي:-جـ(
 المراحل التي مر بها تشريع الصرف :

 :كانت جريمة الصرف09/07/1996في المؤرخ  22_96مرحلة ما قبل الأمر -
  مكرر من قانون العقوبات 426إلى 424منصوصا عليها في المواد من  في هذه المرحلة

دية حيث كانت هذه الجريمة تعد جريمة ما ،امة لقانون العقوباتللأحكام الع كانت تخضع
يها الأفعال المادية جريمة هذا في الحالة التي تشكل فو  ،بحتة مجردة من الركن المعنوي 

فيها الأفعال سوى وصف  أما في الحالات الأخرى التي تأخذ جريمة جمركية معا،صرف و 
 3ي تطبق.فإن أحكام القانون العام هي الت ،جريمة صرف

 22_96:إن الأمر رقم 01_03و الأمر رقم  22_96مرحلة ما بين الأمر رقم _
من الأحوال بالجرائم  لا ترتبط بأي حال جعل من جريمة الصرف جريمة قائمة بذاتها،

 22_96فقا للأمر رقم نون الجمارك، أضحت جريمة الصرف و باستبعاد أحكام قاالجمركية و 

                                                              

، المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، جريدة  1996جويلية  9، مؤرخ في 22-96أمر رقم  - 1
 ،معدل و متمم.1996جويلية  10، صادر في 43رسمية، عدد

مذكرة لنيل شهادة الماستر  المتابعة الجزائية عن جرائم الصرف في الجزائر، ،عبد العليم بن صفية ،مسعود عقيدة_  2
برج  ،جامعة محمد البشير الإبراهيمي ،، كلية الحقوق والعلوم السياسيةلتخصص قانون أعما أكاديمي في الحقوق،

 .18_17صص  ،2023-2022 بوعريريج،

 .56_55ص  ص ،2014 الجزائر، دار هومة، ، الطبعة الثانية آليات مكافحة جريمة الصرف، ،طارق كور_  3
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بعد ما كانت القاعدة في المرحلة الأولى أن توافر القصد  1المعنوي.تستوجب توافر الركن 
 الجنائي غير لازم لتقرير المسؤولية.

: و هذا يقضي بانه لا يعذر المخالف على حسن نيته 01_03مرحلة ما بعد الأمر رقم _
 2،فإن المشرع لم يشترط فيها توافر قصد جنائي.

التي تعدل المادة الأولى من الأمر رقم  01-03م من الأمر رق  2وهو ما قد جاء في المادة 
 إذ تعتبر مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من  96-22

 .3إلى الخارج بخصوص نية الجاني على أنه لا يعذر المخالف على حسن نيتهو 

 ثانيالفرع ال

 جريمة تبييض الأموال

، وقت الحاليجريمة تبييض الأموال من أكثر الجرائم شيوعا في العالم في ال تعتبر
مما جعل البعض  ،الجرائم ارتكابمن خلالها اكتساب أموال بعد ، يتم وهي جريمة عالمية

 .الاقتصاديةهي من الجرائم الأموال مصطلح الأموال القذرة و  يطلق على هذه

 

 

 
                                                              

 .56_ طارق كور، مرجع سابق، ص  1
، 2022 النشر الجامعي الجديد، الجزائر،الجزء الثاني،  ن الجزائي الخاص،_ أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانو 2

 .402ص

، يعدل ويتمم الأمر رقم 2003فبراير سنة  19، الموافق 1423ذي الحجة عام  18،مؤرخ في  01-03أمر رقم  - 3
، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 1996يوليو سنة  9، مؤرخ في96-22

 مم.، معدل ومت2003فبراير سنة  23، صادر في12من وإلى الخارج ، جريدة رسمية، عدد
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 ولا: تعريف جريمة تبييض الأموال أ

مكتسبة وال العلى الأم ،عملية إضفاء المشروعية، يقصد بمصطلح تبييض الأموال
 1عن أنشطة غير مشروعة.

في الفصل الثالث  كما عرف المشرع الجزائري هذه الجريمة في القسم السادس مكرر
والتي تنص على مكرر 389ذلك في نص المادة و  ،الباب الثاني من قانون العقوبات من

 أنه:

 تبييضا للأموال :"يعتبر 

تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو  -أ
تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب 

 ، على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته.ية التي تأتت منها هذه الممتلكاتالجريمة الأصل

الطبيعة الحقيقة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف إخفاء أو تمويه -ب
 ، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية .و حركتها أو الحقوق المتعلقة بهافيها ا

الشخص القائم بذلك وقت  اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم-ج
 .أنها تشكل عائدات إجرامية، تلقيها

 

 

                                                              

العربية لمكافحة جريمة تبييض الأموال دراسة مقارنة، منشورات الحلبي بد الله الحلو، الجهود الدولية و محمد ع - 1
 .17ص ،2007 الحقوقية، لبنان،
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المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة ، أو التواطؤ أو التآمر -د
إسداء ى ارتكابها و محاولة ارتكابها، والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله و عل

 1المشورة بشأنه.

 أركان جريمة تبييض الأموال  ا:ثاني

و  )ب(الركن المادي )أ(،وهي الركن الشرعيتقوم جريمة تبييض الأموال بتوافر ثلاثة أركان  
 )جـ(.الركن المعنوي 

 الركن الشرعي : -أ

يتمثل هذا الركن في الزامية وجود نص قانوني يجرم هذا الفعل بالإضافة إلى  
ووجود  ،مكرر من قانون العقوبات 389مادة وهو ما تضمنته نص ال، 2العقوبة المقررة

كما أنها تعطي ، ظروف كل مجتمعمع تكفل الحد من انتشار هذه الجريمة نصوص قانونية 
بالتالي فهي محاولة لمكافحة هذه و ، معاقبة المتورطين في هذه الجريمةحرية أكبر ل

 3ريمة.الج

 الركن المادي:-ب

                                                              

 ،1966 يونيو 8مؤرخ في  ،156_66يتمم الأمر رقم يعدل و  ،2004نوفمبر  10، مؤرخ في 15_04قانون رقم  - 1
 .، معدل ومتمم2004نوفمبر  10بتاريخ  صادر ،71عدد  رسمية للجمهورية الجزائرية،جريدة  تضمن قانون العقوبات،ي
 فرع قانون الأعمال،  ،يل شهادة الماجستير في القانون ، مذكرة لن، البنوك وعمليات تبييض الأموالراضية ركروك  - 2

 .165ص ،2006، تيزي وزو جامعة مولود معمري،كلية الحقوق، 

 .39، ص محمود الحلو، مرجع سابقعبد الله  - 3
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ر الحقيقي للأموال غير وهو كل فعل يقوم به الجاني من شأنه إخفاء المصد
كل منقولات أو عقارات و أو توظيفها لشراء  ،بإعطاء معلومات مغلوطةتمويه ، أو المشبوهة

 1مالية.ما له قيمة 

 الركن المعنوي:-ج

، قصد الجنائيعين لقيامها توافر الالأموال من الجرائم العمدية التي يت تبييضتعتبر جريمة 
 :يتألف من عنصرينو 

محل التبييض ناتج عن أي أن يعلم الجاني أو الجناة أن المال  عنصر العلم:-(1جـ
إضفاء المشروعية و أن من شأن القيام بتلك العمليات تطهير المال القذر ، و سلوكيات إجرامية
 2وإذا انتفى علم أحد الجناة بذلك فلا قيام للقصد الجنائي لديه. ،عليه من الظاهر

مصادر هذه جاني إلى تغيير أو إخفاء طبيعة و وهو انصراف نية ال _عنصر الإرادة:(2جـ
فلا مجال  ،سل الأموال إلى تحقيق هذه الأمورفإذا لم تتجه إرادة الجاني في جريمة غالأموال 

 3.يالرغم من ارتكابه للسلوك الماد لتقرير مسؤوليته الجنائية على

 مصادر الأموال غير المشروعة ثالثا:

 قانونية،ر الأموال غير المشروعة مختلفة ومتنوعة وكلها مصادر غير إن مصاد
 تتمثلو  ،هذه المصادر بهدف تظليل العدالة بالتالي يسعى القائمون بهذه العمليات إلى إخفاء

 مصادرها في: بعض

                                                              

 .45 ، ص2008، الجزائر،التوزيعدار الهدى للطباعة والنشر و  ،ييض الأموال في التشريع الجزائري نبيل صقر، تب -1
 .91، ص2007 محمد عبد الله أبو بكر سلامة، الكيان القانوني لغسل الأموال، المكتب العربي الحديث، الاسكندرية، -2

 .92ص  مرجع نفسه،محمد عبد الله أبو بكر سلامة،  - 3
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الأطفال، وتقوم هذه التجارة يقصد به الاتجار بالنساء و   الاتجار بالرقيق الأبيض:-1
ما أ ،لالستغلال النساء أبشع الاستغحيث يتم ا، تغلال النساء لغايات الدعارةعلى اس

بيعهم الأصلية و  ائلاتهمخطفهم من عطرق أخرى كتغلالهم باس يتمبالنسبة للأطفال ف
 1لأناس آخرين مقابل مبالغ مالية عالية.

و هم أصحاب الطبقة الرفيعة و لهم مناصب راقية  جرائم أصحاب الياقات البيضاء:-2
  2.مشروعةيستغلون هذه النفوذ بشكل غير مشروع بهدف تحقيق مصالح غير و 

 ثالثا: مراحل جريمة تبييض الأموال -3

وهي مرحلة اختيار المكان الذي يتم فيه ايداع مبلغ  مرحلة الايداع المكاني أو التوظيف:-1
إدخال ، و الإجراميةمن الأنشطة  العائدةمرحلة يتم توظيف الأموال ففي هذه ال ،نقدي كبير 

 3.داتها إلى النظام الماليعائ

ما آلت إليه، حيث يقوم الأصلي و  وهي الفصل التام بين المصدر مرحلة التمويه: -2
 4المصارف.في البنوك و  اإيداعهب المتورطون 

البنوك إذ ها يظهر تورط المؤسسات المالية و فيوهي المرحلة الأخيرة و  مرحلة الإدماج:_3
 أنها تشكل الملاذ الآمن لهؤلاء الجناة نتيجة ضعف الخبرة والرقابة، و باكتمال هذه المرحلة 

 
                                                              

 .47ص ،2007 الأردن، التوزيع،دار قنديل للنشر و  جرائم غسيل الأموال، محمد عبد الله الرشدان، - 1
 .49ص مرجع نفسه،محمد عبد الله الرشدان،  - 2

الاسلامية، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الشريعة ال في قانون العقوبات الجزائري و صالح جزول، جريمة تبييض الأمو - 3
، ، جامعة احمد بن بلة، وهران، كلية العلوم الانسانية والحضارة الاسلاميةيعة وقانون درجة الدكتوراه علوم تخصص شر 

 .75ص ،2014/2015

ص قانون تخص ،ة لنيل شهادة الماستر في القانون مذكر  ، أركان جريمة تبييض الأموال،عمر زرورو، صبرينة حداوي  - 4
 .48ص ،2017 جامعة مولود معمري، تيزي وزو،كلية الحقوق والعلوم السياسية، العلوم الإجرامية، جنائي و 
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 1الأموال القذرة الناتجة عن المصدر غير المشروع أموالا نظيفة لا يعلوها الغبار.تصبح 

 المبحث الثاني

 لحماية الأموال محل الجرائم المالية الدولية جهودال
نجد هناك تشريعات دولية لها  ،الأموال د الوطنية في إطار حمايةالجهو إلى جانب 

ن هذه الاتفاقيات نجد وم ،عليها موال من الجرائم التي قد تقعنفس الهدف وهو حماية الأ
جهة ، ومن تفاقيات الدولية لمناهضته من جهةالاالأمم المتحدة لمكافحة الفساد و  اتفاقيةمنها 

ذلك للردع الأموال من كل الجرائم المالية و دورها في حماية ية و أخرى نجد المؤسسات المال
تم تقسيم هذا المبحث إلى في هذا الصدد و  السعي إلى القضاء على مثل هذه التصرفات،و 

الاتفاقيات ثم البحث في ، أول()مطلب اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد ومكافحته
 ثاني(.)مطلب الدولية الأخرى لمناهضة الفساد 

 المطلب الأول

 لمكافحة الفساد اتفاقية الأمم المتحدة

تزايد مخاطر الفساد برزت علمي الذي يشهده العالم حاليا و بالنظر إلى التطور ال
اقيات أممية إلى عقد اتف مما أدى ،أنواعهالحاجة إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة الفساد ب

أحكاما التي تتضمن أحكام عامة وموضوعية و اتفاقية الأمم المتحدة ك ،لمواجهة هذه الظاهرة
إجرائية وهو ما سيتم دراسته في هذا المطلب إذ تم تقسيمه إلى ثلاثة فروع وهي الأحكام 

 موضوعية للتجريمالأحكام الو  )فرع أول(،العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

                                                              

 .56_55صسابق، ص  محمد عبد الله الرشدان، مرجع - 1
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ملاحقة لإجرائية لمكافحة جرائم الفساد و الأحكام ا ثاني(،)فرع القانون  إنفاذالعقاب و و 
 )فرع ثالث(.الجناة

 ولالفرع الأ 

 ية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالأحكام العامة لاتفاق

ت المستعملة، ثم نطاق بيان المصطلحاو  ،تتمثل في بيان أغراض الاتفاقية 
 1مسائل متعلقة بسيادة الدول.التطبيق، و 

 الاتفاقية بأهداف للحد من الفساد وحماية الأموال من الجرائم المالية.جاءت هذه 

 أهداف اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد ومكافحته أولا:

تي من تهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد و ال 
 الأحكام أهمها: قد اشتملت على مجموعة منبينها جرائم تبييض الأموال، و 

وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة تبييض عائدات الجرائم المتأتية بوجه خاص من  _
 الفساد،

 تبيان القواعد المتعلقة بتسليم المجرمين،الجنائية للأشخاص الاعتبارية، و  تقرير المسؤولية _

لتعاون في مجال او  المتبادلة،والمساعدة القانونية  ،تسهيل نقل الأشخاص المحكوم عليهم _
 2التحقيقات المشتركة...إنفاذ القانون، و 

                                                              

الدكتوراه  ة لنيل درجةالقانون الجزائري، أطروحته في إطار الاتفاقيات الدولية و حورية بن عودة ، الفساد و آليات مكافح _ 1
اليابس، سيدي بلعباس، ، جامعة الجيلالي كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص قانون دولي وعلاقات دولية ،في الحقوق 

 .207ص، 2015/2016

كمال فراحتية ، التعاون الدولي و دور البنوك في مكافحة جريمة تبييض الاموال، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، _ 2
 .130_129ص ص ،2017، امعة مولود معمري، تيزي وزوج ،كلية الحقوق والعلوم السياسيةخصص :القانون، ت
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 ثانيا: نطاق تطبيق الاتفاقية

وفقا لأحكامها،  ،تنطبق هذه الاتفاقية" يلي: على ما من الاتفاقية 3مادة رقم التنص 
 كذلك. على أصول الفسادعلى منع الفساد والتحري عنه ومقاضاة مرتكبيه، و 

هذه الاتفاقية، لا يشترط أن يكون الفاعل موظفا حكوميا، إلا إذا نص على ذلك  لأغراضو  
 1"صراحة.

 الفرع الثاني

 الأحكام الموضوعية للتجريم و العقاب و إنفاذ القانون في الاتفاقية

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى تجريم كل الأفعال من أفعال الفساد  تسعى 
 ،في فحواها نصوص التجريمحيث أن لها دور فعال في حماية الأموال، فهي تتضمن 

  ، وهو ما يمكن تفسيره في ما يلي:المسؤولية الجزائية إقرارو 

 نصوص التجريم أولا:

ودعت الدول الأعضاء إلى  من صور التجريم، أوردت الاتفاقية بصفة عامة العديد
وبين تشريعاتها  اللازمة بين الاتفاقية، الإجراءاتصور بما يشكل إلزاما عليها بتجريم هذه ال

العقوبات  فعلا واعتبرتها جرائم فساد تستحق إيقاع12الداخلية وحيث أن الاتفاقية قد جرمت 
 وهي:2الصارمة حيال مرتكبيها

 من الاتفاقية(. 15موميين الوطنيين )المادة رشوة الموظفين الع-
                                                              

أكتوبر  31_اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية  العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم  1
جريدة رسمية ، 2004أفريل  19المؤرخ في  128_04، المصادق عليها  بتحفظ  بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003

 .2004أفريل  25، صادر بتاريخ  26، عدد للجمهورية الجزائرية
ي التشريع الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الجزائي لظاهرة الفساد ف، التصدي المؤسساتي و الويزة نجار - 2

 .123ص  ،2018الاسكندرية، 
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 (. 16)المادةرشوة الموظفين العموميين الأجانب ،وموظفي المؤسسات الدولية العمومية-

 (.17ختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي)المادة ا-

 (.19الوظائف)المادةاساءة استغلال -(، 18ود)المادةفالمتاجرة بالن-

 (.21الرشوة في القطاع الخاص)المادة-(، 20الإثراء غير المشروع)المادة-

 (.23غسل العائدات الإجرامية)المادة-(، 22اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص)المادة-

 (، 25إعاقة سير العدالة)المادة-(  24الإخفاء)المادة-

 1(.27ائم المذكورة آنفا)المادةالمشاركة و الشروع في ارتكاب أي من الجر -

 العقابإقرار المسؤولية الجزائية و  ثانيا:

الأضرار المترتبة عليه في ى ضرورة تقدير مدى جسامة الجرم و دعت الاتفاقية إل 
اد القطاع الخاص تقدير العقوبة المقررة، كما شملت الاتفاقية جزاءات تطبيق على جرائم فس

التعويض عن الأضرار للأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية و ذات طبيعة مالية، مثل المصادرة 
عما لحقها من ضرر جراء جرائم الفساد عن طريق رفع دعوى قضائية للمطالبة به وفقا 

 2لمبادئ القانون الداخلي.

عنوان الملاحقة التي تحمل من الاتفاقية و  30المادة فقرة السابعة من النصت في حين 
بما و  ذلك ،لة طرف، حينما تسوغ جسامة الجرم"تنظر كل دو  أنه: الجزاءات علىوالمقاضاة و 

بأمر  ،سقاط الأهليةها القانوني، في اتخاذ إجراءات لإيتوافق مع المبادئ الأساسية لنظام
لفترة زمنية يحددها قانونها الداخلي، عن الأشخاص وسيلة مناسبة أخرى، و  قضائي أو بأي

 ا يلي:مهذه الاتفاقية، للقيام بالمدانين بارتكاب أفعال مجرمة وفقا ل
                                                              

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مرجع سابق. - 1
 128_ الويزة نجار  ، مرجع سابق ، ص  2
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 تولي منصب عمومي؛ ( أ)
 1تولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة. ( ب)

 الفرع الثالث

 ملاحقة الجناةلإجرائية لمكافحة جرائم الفساد و الأحكام ا

ذلك بوضعها لآليات حة الفساد و جاءت الاتفاقية بأحكام إجرائية و ذلك لتسهيل عملية مكاف
 أهم ما جاء في هذا النظام الإجرائي نجد:دولية إجرائية فعالة و طنية و و 

  العائدات المتحصلة عن جرائم الفساد:نظام استرداد الأموال و 

من اتفاقية الأمم المتحدة تحت عنوان غسل العائدات الإجرامية  23وهو ما تضمنته المادة 
وفقا للمبادئ الأساسية "تعتمد كل دولة طرف،  في فقرتها الأولى حيث نصت على أنه:

 تدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية،ما قد يلزم من تدابير تشريعية و  لقانونها الداخلي،
 عندما ترتكب عمدا:

، مع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو إبدال الممتلكات أو إحالتها .1
في ارتكاب  ومساعدة أي شخص ةتمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع

 الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛
كيفية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها و إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية  .2

التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأن تلك 
 اسية لنظامها القانوني:رهنا بالمفاهيم الأسو  الممتلكات هي عائدات إجرامية.

استلامها، بأنها عائدات  مع العلم، وقت حيازتها أو استخدامها اكتساب الممتلكات أو 
 إجرامية؛ 

                                                              

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق. 30_ المادة  1
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أو التعاون أو التآمر على  المشاركة في ارتكاب أي فعل مجرم وفقا لهذه المادة، .3
 سداءا  والشروع في ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله و  ارتكابه،

 1المشورة بشأنه.
 :ة التقنية يتمثل في التعاون الدولي في مجال المساعدو  تعزيز التعاون القضائي الدولي

 تدعيم نظام الملاحقة المزودة بالوسائللمنع مكافحة الفساد، ويشمل إنشاء و 

تبادل البشري القائم على هذه الأجهزة و و الإمكانيات الحديثة و تدريب العنصر 
 2إجراءات الاستدلال.ية والتحقيقات المشتركة و الضرور المعلومات 

 حيث يمكن قيام السلطات الوطنية المختصة بالمصادرة حتى في حالة انعدام الإدانة :
الممتلكات ذات  لقسم الجنح أثناء نظره في إحدى جرائم الفساد أن يأمر بمصادرة

التي تم اكتسابها عن طريق ارتكاب جرائم الفساد أو الممتلكات المنشأ الأجنبي و 
الجنح الأمر بهذه المصادرة المستخدمة في ارتكابها بل و أكثر من ذلك يمكن لقسم 

 3.البراءةلعمومية و لو امتنعت الإدانة لأي سبب من الأسباب كانقضاء الدعوى احتى و 
 :ث تنص الفقرة الأولى من المادة حي البحث عن جرائم الفساد و تشجيع الإبلاغ عنها 

 على أنه:الضحايا التي تتضمن حماية الشهود والخبراء و من اتفاقية الأمم المتحدة  32
و ضمن حدود  "تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي،

بأفعال إمكانياتها، لتوفير حماية للشهود و الخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق 
بهم عند الصلة  ذاتر الأشخاص مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية و كذلك لأقاربهم و سائ

 4."الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل

                                                              

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مرجع سابق. 23المادة _ 1
 .132نجار ، مرجع سابق ، ص  الويزة _ 2
تخصص قانون ، ليزة إدير، التعاون الدولي القضائي لمكافحة جرائم الفساد، مذكرة لنيل شهادة الماستر، _ ياسمينة شيبان 3

 .53، ص2020تيزي وزو،  ،العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري أعمال، كلية الحقوق و 
 مرجع سابق.من اتفاقية الأمم المتحدة،  32المادة _ 4
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 المطلب الثاني

 تفاقيات الدولية الأخرى لمناهضة الفسادالا 

الدولي، اذ لا يتمثل فقط و هدف مشترك على الصعيد الوطني و ن مكافحة الفساد هإ
إنما يمتد إلى دول أُخرى اشتركت في عليه في اتفاقية الأمم المتحدة و فيما هو منصوص 

بالتالي فهي المال و باتفاقيات على شكل مجموعات بهدف القضاء على الجرائم التي تمس 
 هاقيامها و عصب استمرار و  قري لأي دولة،تلحق أضرارا بالاقتصاد الذي يعد العمود الف

الاتحاد بين هذه الاتفاقيات نجد اتفاقية من سابها مكانا بين الدول الحديثة والمتقدمة، و اكتو 
ومكافحته الفساد لوقاية من الدول العربية ل اتفاقيةو  ،)فرع أول(الفساد  لوقاية منالإفريقي ل

  (.ي)فرع ثان

 الأولالفرع 

 الفساد لوقاية منتحاد الإفريقي لالا  اتفاقية

قتصر لا يتحقيق حماية الأموال والقضاء على الفساد مبتغى عالمي و أصبح هدف 
، فمثلا نجد اتفاقية الاتحاد الافريقي التي لا يختلف هدفها على دولة فقط أو مجموعة دول

 سيتم التفصيل فيها في هذا الفرع.ية الأمم المتحدة المذكورة سابقا، و عن اتفاق

 لوقاية من الفسادتفاقية الاتحاد الإفريقي لأولا: أهداف ا

 التي تتمثل في :الاتحاد الإفريقي على أهدافها و  من اتفاقية 02تنص المادة 

للازمة في إفريقيا لمنع الفساد تعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اتشجيع و 1_
 الخاص.وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة، في القطاعين العام و 
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الإجراءات و  ول من أجل ضمان فعالية التدابيرتنظيم التعاون فيما بين الدتسهيل و _تعزيز و 2
 القضاء عليها.ذات الصلة في إفريقيا و ضبطها والمعاقبة و  الجرائمالخاصة بمنع الفساد و 

قبة المعاو لأطراف لأغراض منع الفساد وضبطه التشريعات بين الدول ا_تنسيق السياسات و 3
 ارة.القضاء عليه في القو 

 السياسية ._تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك الحقوق المدنية و 4

 1المساءلة في إدارة الشؤون العامة.لتعزيز الشفافية و _ توفير الظروف المناسبة 5

 المخدرات في القارة الإفريقيةبرنامج العمل لمكافحة الجريمة و  ثانيا:

خدرات، حول إرساء دولة المبرنامج العمل لمكافحة الجريمة و  هم محاورأ كانت 
، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير وقائية لمكافحة كل أنواع الجريمة القانون وأنظمة العدالة الجنائية

الأفعال التي تعتبر جرائم  المنظمة، من خلال اتخاذ تدابير تشريعية تضمن الكشف عن
محاكمة مرتكبي الجريمة المنظمة، و ت القضائية ، بالإضافة إلى تدعيم الهيئامنظمة

، وجريمة تبييض الاموال وفقا تشريعية لتجريم الاتجار بالأشخاصبالإضافة إلى اتخاذ تدابير 
  2للصكوك الدولية ذات الصلة.

 العقاب عن جرائم الفسادلثا: قواعد المسؤولية الجنائية و ثا

ديد العقوبة لمرتكب تحعلى إقرار المسؤولية الجزائية و  تلك القواعد التي تنص يوه
 ، حيث تخضع لمجموعة من الأحكام منها :جريمة الفساد

                                                              

، يتضمن 2006أبريل سنة  10الموافق  1427ربيع الأول عام  11مؤرخ في  ،137_06مرسوم رئاسي رقم  _ 1
، جريدة 2003يوليو سنة  11المعتمدة بمابوتو في  ،الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته التصديق على اتفاقية

 .2006أبريل سنة  16، صادر في 24رسمية، عدد 
وم، التعاون الدولي لمكافحتها، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلهند مطاري، الجريمة المنظمة عبر الوطنية و  _ 2

 .98_97ص ص ،2020تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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التزمت الاتفاقية في نصوصها بتقرير القواعد العامة في  _ أحكام المسؤولية العقابية:1
ة أو تدابير المساهمة الجنائية، بإلزام الدول الأطراف أن تعتمد التدابير التشريعية اللازم

ض أو متواطئ أو أخرى لتجريم مشاركة أي شخص كفاعل أصلي أو شريك أو محر 
آخر في ارتكابها أو الشروع في ارتكابها كما قامت ، أو على أي نحو معاون بعد وقوعها

بتقرير تجريم الاتفاق الجنائي في صورة أي تعاون أو تآمر لارتكاب أي من الأفعال 
 1المادة الرابعة من الاتفاقية.المشار إليها في نص 

اد  من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفس 16إذ تنص المادة  التدابير:_ العقوبات و 2
 الوسائل المتعلقة بالفساد على:تحت عنوان مصادرة العائدات و 

للتمكين مما  -حسب الاقتضاء-تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الاجراءات التشريعية"_ 
 يأتي:

عائدات المتعلقة بأعمال الفساد سلطاتها المختصة بالبحث عن الوسائل أو ال قيام ( أ
تجميدها أو مصادرتها رهنا بصدور حكم نهائي والتعرف عليها ومتابعتها وإدارتها و 

 بذلك،
التي تحققت نتيجة مصادرة العائدات أو الممتلكات التي تتساوى قيمتها مع العائدات   ( ب

 لهذه الاتفاقية، الجرائم المقررة  طبقا
 2إعادة تحويل عائدات الفساد.  ( ت

 

 

 
                                                              

 .170، ص الويزة نجار، مرجع سابق _ 1
 ، مرجع سابق.137-06مرسوم رئاسي رقم  - 2
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 الفرع الثاني

 ومكافحته الفساد الاتفاقية العربية للوقاية من

وانين لمكافحة الفساد ، وتضم مجموعة قهذه الاتفاقية الدول العربية فيما بينهاتجمع 
 . بكل أنواعه، والسعي إلى القضاء عليه

 :1986عن مجلس وزراء الداخلية أولا: الاتفاقية العربية الصادرة 
لاستعمال غير المشروع للمخدرات ستراتيجية العربية لمكافحة اتعرف الاتفاقية باسم الا

هدف هذه الاتفاقية و  1986ديسمبر  02دول العربية في الموقعة بين الوالمؤثرات العقلية، و 
بذلك قام مجلس للمخدرات، و الاتجار غير المشروع هو توحيد جهود الدول العربية لمكافحة 

تبييض الدول العربية في مكافحة جريمة وزراء العرب بجهود كثيفة من أجل خلق تعاون بين 
 1الأموال.

قانونية اللازمة الجراءات الإساهم هذا المجلس بإلزام الدول الأعضاء باتخاذ     
ضا دور مجلس الوزراء أيدورها المكافحة و اء الداخلية في كل لدولة عربية و على مستوى الوزر 

 2.حث على التعاون مع بعض التنظيمات لقمع هذه الجريمةالعرب ة الداخلي

 

 

 

 

 
                                                              

 .163، ص2013، مصر ، جريمة تبييض الأموال دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،عادل عكروم _ 1
 .164، مرجع نفسه، ص عادل عكروم _ 2
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:2001ثانيا: مشروع قانون خليجي موحد لمكافحة تبييض الأموال سنة   

ب الفعالة الأساليتعاون الخليجي عددا من الآليات و اتخذت دول مجلس ال        
التصديق على كافة الاتفاقيات الدولية التي تجرم عمليات أهمها  ،لمكافحة تبييض الأموال

الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع ، و 1988يل الأموال كاتفاقية عام غس
 1994.1بالمخدرات عام 

كما أكد من خلال استراتيجية تم الاتفاق عليها بين وزراء الداخلية لدول مجلس 
اص بهذه الظاهرة و حث البنوك المركزية للدول الأعضاء التعاون الخليجي بإصدار قانون خ

في هذا المجلس بتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية و ذلك بتأهيل سلطاتها المختصة في مجال 
 2مكافحة جرائم المخدرات و تبييض الأموال من أجل التحري.

:2010ثالثا: الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب القاهرة  

 التي جاء في فقرتها الأولىو  .3المكافحةمن هذه الاتفاقية على تدابير  17حيث تنص المادة 
تمويل الإرهاب حة الفعالة لجرائم غسل الأموال و تعمل الدول الأطراف لتحقيق المكافأنه:" 

 على ما يأتي:

على مرتكبي جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب و محاكمتهم وفقا للقانون  القبض-1
الطالبة  الوطني أو تسليمهم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين

.و المطلوب منها التسليم  
                                                              

مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون  ،فحة جريمة تبييض الأموال، الجهود الدولية لمكامحمد تامرت ،_سديق تسبية 1
 ،2017/2018كلية الحقوق والعلوم السياسية،  تخصص القانون العام في الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

 .27ص
 .27، صسديق تسبية، محمد تامرت، مرجع نفسه_ 2
، يتضمن التصديق 2014سبتمبر سنة  8الموافق  1435ذي القعدة عام  13مؤرخ في  250-14رئاسي رقم  مرسوم_ 3

، جريدة 2010ديسمبر 21على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، المحررة بالقاهرة، بتاريخ 
 .2014سبتمبر  23، صادر في 55رسمية، عدد
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 دعت الاتفاقية أيضا إلى التعاون فيما بين الدول الأعضاء في المجال القانوني و
تسليم المجرمين كما دعت الدول إلى الفرض على المؤسسات المالية بالتحقيق على العملاء 

و فحص الحسابات التي يجب فحصها كما دعت على الإلزام باتباع الآليات التي اتخذتها 
المنظمات الإقليمية و الدولية في مكافحة جريمة تبييض الأموال، وقد صادقت عليه الجزائر 

 2014.1سنة 

الثالثالفرع   

الأوروبي مكافحة الفساد على المستوى  تفاقياتا  

بهدف التعاون في  ،مرة التعاون بين الدول الأوروبيةيعتبر الاتحاد الأوروبي ث
لقد أخذ دورا فعالا في محاربة جريمة ال الأمني و التكامل الاقتصادي والاجتماعي، و المج

 2إصدار توصيات.اتفاقيات و عيد الأوروبي من خلال تبييض الأموال على الص

 درة عن المجلس الأوروبي الاتفاقيات الصا أولا:

لمجلس الأوروبي اتفاقية جنائية ومدنية وذلك في إطار محاربة عن هيئة اصدر 
، بمناسبة أعمال المجلس الأوروبي في باجتماع وزراء العدل الأوروبيين ، و ذلكالفساد
 .1994مالطا

في تحديد أهداف المجلس الأوروبي، و التي تهدف إلى تكمن الاتفاقيات الجنائية 
ذلك بإنشاء آلية اسقة للفساد الاقتصادي الدولي، و متنمكافحة مشتركة و ضرورة ضمان 

الدولي طبقا فحة الفساد على المستوى القاري و قانونية دولية لمتابعة مدى فعالية أساليب مكا
اجهة الفساد الاقتصادي تفاقية في مو لهذه الاتفاقية. هذه الآلية تدخل في خصوصيات الا

، تحت تسمية "مجموعة الدول ضد 1998ماي  05تم فعلا إنشاء هذا الجهاز في الدولي؛ و 
                                                              

 .29ص  ،ت ، مرجع سابقسديق تسبية، محمد تامر _ 1
 .20، محمد تامرت، مرجع سابق، ص سديق تسبية _ 2
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كذا مدى الأخذ بأحكام هذه الأخيرة، و الفساد" من أجل تقييم الدول الأطراف في الاتفاقية في 
اسقة للفساد المتنو ية، لاسيما المكافحة المشتركة  الحرص على تطبيق أهداف الاتفاق

 1دولية لمواجهة الفساد العابر للحدود.السهر على وضع آليات قانونية الاقتصادي الدولي، و 

ي مادتها الأولى و تهدف هذه الاتفاقية وفقا لما جاء فأما بالنسبة للاتفاقية المدنية،  
من أضرار نتيجة  سبل انتصاف فعالة لصالح الأشخاص الذين يعانون إلى ضمان توفير 

لحصول على مصالحهم، بما في ذلك اجرائم الفساد، وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم و 
عموما فقد تناولت هذه الاتفاقية تنظيم مسائل عدة؛ يذكر من بينها التعويضات المناسبة، و 

على سبيل الاستشهاد: مسالة تعويض عن الأضرار المتعلقة بالفساد)بما في ذلك مسؤولية 
ولة في حالات الفساد التي يرتكبها الموظفون العموميون(، حماية الموظفين الذين يبلغون الد

 2عن الفساد.

 ثانيا: الاتفاقيات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي

 صدرت عن الاتحاد الأوروبي عدة اتفاقيات مختلفة، يمكن ذكر البعض منها في ما يلي:

لتوصية نجد تزايد إلى صدور هذه االتوصية الأوروبية: من الأسباب التي أدت  ( أ
غير الإجرامية من عدة دول أوروبية وأيضا تحويل الأموال  العنفأفعال السرقة و 

غيرها من ها في المجال الاقتصادي و المشروعة عبر الدول عن طريق إدماج
الأفعال الإجرامية، فالهدف من هذه التوصية قد أقرت أنه للنظام المعرفي دور 

أن يساهم في مواجهة هذه الظاهرة ، وقد فرضت على الدول هام وقائي يمكن 
 الأعضاء بالعمل على تبني نظام معرفي بتدابير معينة منها: 

                                                              

لوم تخصص القانون، كلية آليات مكافحة الفساد الاقتصادي الدولي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الع ،سفيان موري  _ 1
 . 52ص ،2018تيزي وزو،  ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

 مجلة الدراسات القانونية و ، _ نادية ليتيم، كريمة بوغالم، "محاربة الفساد بالقارة الأوروبية: قراءة في دور مجلس أوروبا"2
 .280-265ص -ص ،2022، سنة 2، العدد5، المجلدةيالاقتصاد
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التحقق من هوية العملاء مع الإعداد الملائم للعاملين في المصارف ووضع نظم تكفل  - 
 كشف الأفعال الإجرامية.راقبة وثائق التحقق من الشخصية و ضرورة م

ولة معرفة ترقيمها، حيث يقضي ذلك إلى سهحتياطي من الأوراق النقدية و اإنشاء -
سهولة الوصول إليها  خاصة عندما يتم استخدامها في ارتكاب السلطات المختصة بها و 

 الجرائم.

 بوليسي الدوليالتعاون الدوليا و خاصة ات الدول الأعضاء تعاونا وطنيا و تبنى حكوم-
ت المختصة بتبادل المعلومات ذات االسلطت المعرفية و ل، فيما بين المؤسسانتربو الاك

قد أتت هذه التوصية و  ،الصلة بتدوين الأوراق النقدية المستخدمة في ارتكاب الجرائم
 1استراتيجيات جديدة في مكافحة جريمة تبييض الاموال. ليات وبآ

سادسة هذه الاتفاقية في مادتها ال أفردت و قد :1990اتفاقية ستراسبورغ عام   ( ب
من جانب دول الأطراف بموجب  "جرائم"اعتبارها  الأفعال العمدية التي يتعين

 قوانينها الداخلية: 

 تحويل أو نقل الأموال.-    

 إخفاء أو تمويه الطبيعة القانونية للأموال.-    

 اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال.-    

 .2إليهاالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المشار -    

في ضوء المبادئ الأساسية –إضافة إلى ذلك، فقد أجازت المادة السادسة لكل دولة طرف 
أن تجرم اكتساب و حيازة واستعمال تلك الأموال مع العلم بأنها متحصلة  -لنظامها القانوني

                                                              

 .                                                                                                  21_20 سابق، ص صسديق تسبية، محمد تامرت، مرجع   _ 1
رة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون دولي ، مذكت الدولية لمكافحة تبييض الأموال، الآليالمياء زيقم - 2

 .74، ص2015/2016، جامعة محمد خيضر، بسكرة، وحقوق الانسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية
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تعاقب كذلك على المساهمة في أي من تلك الأفعال الإجرامية أو الشروع فيها، من جريمة، و 
كما تبييض الأموال أن ترتكب عمدا،  رطت الاتفاقية للعقاب على الأفعال المكونة لجرائمواشت

 ( مبادئ يجب على البنوك الالتزام بها وهي: 05أكدت الاتفاقية على خمس)

 فحص هوية العملاء.-  

 مراقبة بعض عمليات المصرفية التي ليس لها مبرر اقتصادي.-  

ة المغلقة بغض النظر عن مستأجريها شخص طبيعي أو الحد من تأخير الخزن الحديدي-  
 معنوي.

 ل القذرة والتزامهم بتوخي الحذرتدريب المصرفيين على كشف عمليات تبييض الأموا-  
 الملاحظة الثاقبة.و 

عدم الاحتجاج لمبدأ سرية الحسابات البنكية لكشف عمليات تبييض الأموال القذرة أو -  
 1منع التحريات الجنائية.

 

 

 

 

 

 

 
                                                              

 .                                                 75لمياء زيقم ، مرجع سابق ، ص_ 1
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 الفصل الثاني

 من الجرائم المالية الآليات المؤسساتية لحماية الأموال
ة تقرر في طريقة للوقايإن تفاقم ظاهرة الفساد المالي وتزايدها يجعل دول العالم تفكر و 

وإنما هناك  نهائي،ية الجنائية في حل وحيد و تقرير المسؤولمنه، فلا تتمثل وسائل العقاب و 
للأموال، إذ تسعى الدول لتحقيق الحماية القانونية المجتمعات و  بعاده عنا  طرق للحد منه و 

لوصول إلى نتيجة حتمية وهي المال الذي لم يلحق به أي فعل إجرامي ولا فساد، بعض الدول ل
تطوير الخبرة في مجال المية لتعزيز برامج المراقبة و إنشاء منظمات عتأسيس و لوهو ما دفعها 

ذلك لتفادي أية عواقب أو عراقيل في الحركة الاقتصادية، و ال الموظفة في الكشف عن الأمو 
 ا نتيجة ارتكاب جرائم باستخدامها.حماية القيمة المالية من خطر قد يلحق بهل و المستقب

نجد العديد من الوسائل والآليات التي تهدف إلى الحد من انتشار الفساد، والجرائم  
الهيئات وأجهزة الرقابة، بالإضافة إلى العقوبات  المالية منها على المستوى الداخلي التي تتضمن

المقررة لكل جريمة مالية، أما من ناحية الآليات المعتمدة على الصعيد الدولي نجد منظمات 
 ذات طابع مالي، والتي تسعى إلى الكشف عن كل خفايا الأفعال الإجرامية.

حماية الأموال على وفي إطار ذكر هذه المنظمات تم البحث في الآليات المؤسساتية ل
والآليات المؤسساتية الدولية لحماية الأموال من الجرائم المالية  )مبحث أول(،المستوى الوطني 

 )مبحث ثاني(.
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 المبحث الأول

 آليات الحماية القانونية للأموال على المستوى الوطني  
وانين يصدر ق إن التشريع الجزائري لم يقصر في معالجة ظواهر الفساد مما جعله 

الذي ينص بالوقاية من الفساد ومكافحته، و المتعلق  01-06بشأن هذا الأمر و منه قانون رقم 
مكافحته والتي جاء في ى نشأة هيئة الوقاية من الفساد و عل 17في الباب الثالث منه وفي المادة 

اتيجية مكافحته، قصد تنفيذ الاستر طنية مكلفة بالوقاية من الفساد و تنشأ هيئة و نصها أنه: "
 .1" الوطنية في مجال مكافحة الفساد 

 لكن قد ألغيت هذه الهيئة وذلك باستحداث السلطة العليا للشفافية.

المتضمن فيه إنشاء  05-10تعديل قانون الفساد بالأمر رقم  بعد أضافت الدولةو 
 جهاز جديد لمكافحة الفساد وهو الديوان المركزي لقمع الفساد.

ا إلى تفعيل أنشطة تساهم في الحد في هذه الظاهر مما أدى و قد سعت الجزائر بدوره
 قمع الفساد.ى إضافة الرقابة كآلية للوقاية و بها إل

وطنية كآلية للوقاية من الفساد الهيئات العليه يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، و 
 ني(.)مطلب ثاقمعه الفساد و كآلية للحد من  المصرفية الرقابةو  )مطلب أول(،مكافحتهو 

 

 

                                                                                                                                                                   

، يتعلق بالوقاية من الفساد 2006فبراير سنة  20، الموافق 1427محرم عام  21، مؤرخ في 01-06قانون رقم  - 1
 ، معدل و متمم.2006، صادر في 44ومكافحته، جريدة رسمية، عدد 
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 المطلب الأول

 الآليات الوقائية لحماية الأموال

ذلك بشأن ضمان ية الأموال من متطلبات كل دولة و حماإن غاية مكافحة الفساد و 
كانت الدولة ه الأعمال الإجرامية، و قتصاد بالمال الطاهر الذي لم تلحقتسيير واستمرار الا

ة مما أدى بها إلى إنشاء أجهزة غايالجزائرية من بين الدول التي تسعى إلى تحقيق هذه ال
 وهيئات وطنية مختصة في ذلك.

كذا ن التي تنص عليها كقانون النقد والقرص وقوانين الصرف و بالإضافة إلى القواني 
وهي عديدة قانون العقوبات الذي تناول العديد من الجرائم الواقعة على الأموال بشكل مفصل 

ر القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و الذي زيادة عن ذلك فقد ظهبتعدد الجرائم، و 
يحمل في طياته خصوصيات الهيئة الوطنية و كذا الديوان المركزي الذي ظهر بعد تعديل 

 .05-10قانون الفساد بموجب القانون رقم 

)فرع مكافحته يئة الوطنية للوقاية من الفساد و ، الهفرعين دراسة كل منهما في يمكن اعتماد
 (.)فرع ثالثلقمع الفساد  الديوان المركزي و  ،)فرع ثاني(السلطة العليا للشفافية  ،ل(أو
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 الفرع الاول

 مكافحتهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و اله

وهي سلطة إدارية مستقلة، وغرضها ، بالشخصية المعنوية والاستقلال الماليتتمتع 
عدة أحكام تضمن  19ه الهيئة في المادة قد وضع المشرع الجزائري لهذمكافحة الفساد، و 

 .1استقلاليتها

 مكافحته يئة الوطنية للوقاية من الفساد و أولا: خصوصيات اله

من مكافحته بالطابع التوجيهي للتدابير الوقائية يئة الوطنية للوقاية من الفساد و تتميز اله
 . ة من ظاهرة الفسادمن أجل الوقاي للسلطات المعنيةيتم اقتراح هذه التدابير ، و الفساد

من ثمة الوصول حث في أسباب تفشي ظاهرة الفساد وبيان صوره وأشكاله و تأتي بعد الب 
الدراسات لآراء والتقارير و الجأ الهيئة إلى إصدار التوصيات و إلى كيفية الحد منها، بحيث ت

شاملة تعمل هذه الهيئة أيضا على اقتراح سياسة تكريس الجانب الوقائي لمهامها، و بهدف 
السياسية التي لوقاية من الفساد بحسب المبادئ والأسس الاجتماعية والقانونية والاقتصادية و ل

تقرير المسؤولية الأموال العمومية و  النزاهة في تسييرها الدولة، التي تعكس الشفافية و تقوم علي
 2عن كل مساس أو اعتداء عليها.

 

 
                                                                                                                                                                   

على  تأثيرهملتقى الوطني الأول حول الفساد و ، الوطنية لمكافحة الفساد في الجزائر، الهيئات القلاتيمشري، مونة مراضية  - 1
، قالمة، 1945ماي  8التنمية الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية، جامعة 

  .3، ص2018أفريل  25و  24
الماستر،  مكافحته، مذكرة لنيل شهادةيئة الوطنية للوقاية من الفساد و ، النظام القانوني للهة، حنان زعموم_ مسيلية بوجمع 2

 .                 33، ص11/07/2019، تيزي وزوالعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق و تخصص قانون الأعمال، 
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 ثانيا: الهياكل التابعة للهيئة

 لف من:الوطنية من تنظيم يتأالهيئة تتكون 

حقيقات، فبالنسبة الت، مديرية التحاليل و التحسيسة والتقييم، مديرية الوقاية و اليقظمجلس 
له صلاحيات بصفته رئيس للهيئة وصلاحيات  التقييم يترأسه رئيس الهيئة الذيلمجلس اليقظة و 

 مرسوم رئاسي. ، أما المديريتان فيديرها مديران يعينان بموجب أخرى داخل المجلس

مكافحته بأمانة عامة توضع تحت يئة الوطنية للوقاية من الفساد و الهزودت هذه الهياكل 
الي للهيئة المرئاسي، يتولى التسيير الإداري و  سلطة أمين عام يعين هو الآخر بموجب مرسوم

رض ، و تجدر الإشارة أن للهيئة الاستعانة بأي خبير أو مستشار لغتحت سلطة رئيس الهيئة
تقديم هذه المساعدة يكون لوقاية من الفساد ان اقتضى الأمر، و مساعدتها في أعمالها الرامية ل

 1وفقا للنظام الداخلي للهيئة.

 ثالثا: مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

لوقاية يتجلى مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في تولي ا قتراح سياسة  شاملة ل
من الفساد في إطار تكريس مبدأ دولة الحق والقانون، بما يعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية 

في تسيير الممتلكات والأموال العمومية، كما تقوم برفع تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية عن 
 2قترحها.نشاطاتها والنقائص التي سجلتها في إطار الوقاية ومكافحة الفساد والتوصيات التي ت

 

                                                                                                                                                                   

، أطروحة لنيل درجة 01-06ساد بإنشاء هيئة وطنية بموجب القانون رقم فتيحة سعادي ، دعم استراتيجية مكافحة الف - 1
الدكتوراه في العلوم ، تخصص القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية  ،جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .154، ص29/02/2024
، 18، عدد5، المجلدلة آفاق للعلوممجعبد الصديق شيخ، "دور ومهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"،  - 2

 .41-33، ص ص 2020جامعة المدية، 
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 الفرع الثاني

 السلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته

، بعد إلغاء الهيئة الوطنية للوقاية 08-22ظهرت السلطة العليا للشفافية بموجب الأمر 
من الفساد ومكافحته، وهي من ضمن أبرز الهيئات التي تعمل على حماية الأموال على 

 المستوى الداخلي.

 يف السلطة العليا للشفافيةأولا : تعر 

في المادة  رف المشرع الجزائري السلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحتهع
"السلطة العليا مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية بأنها:  08-22من القانون رقم 2

 1والاستقلال المالي والإداري".

 وقاية من الفساد ومكافحتهثانيا: خصائص السلطة العليا للشفافية وال

 تتميز السلطة العليا للشفافية بجملة من الخصائص، والتي يمكن ذكرها فيما يلي:

تعتبر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الطابع الدستوري:  -أ(
   2مؤسسة دستورية نص عليها المؤسس ضمن المؤسسات الرقابية.

 

 

                                                                                                                                                                   

، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية 2022مايو سنة  5، الموافق 1443شوال عام  4، مؤرخ في 08-22قانون رقم  - 1
 .2022و سنة ماي 14، صادر بتاريخ 32والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، جريدة رسمية، عدد 

راوية قريشي، حفصة زكري، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون  - 2
 .10، ص2022/2023العام الاقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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هي سلطة رقابية تم إدراجها ضمن مؤسسات الرقابة، بالإضافة و الطابع الرقابي:  -ب(
 1إلى كيفيات استخدام الوسائل المادية و تسيير الأموال العمومية.

الرقابية ورقاها إلى رفع المؤسس الدستوري رتبة هذه المؤسسة الطابع السلطوي:  -جـ(
غرار باقي سلطات  السلطات المنصوص عليها في الدستور ليصبح لها دور منتج وفعال على

 2الدولة وليس مجرد دور استشاري.

 ثالثا: مهام السلطة العليا للشفافية 

يظهر مهام السلطة العليا للشفافية من خلال الصلاحيات التي تتمتع بها، إذ أنه من 
 مهامها:

تبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها وهو الشفافية والوقاية من الفساد  -
 ة المختصة.ومكافحته للأجهز 

وضع المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها في متناول الأجهزة المختصة للقيام  -
 بدورها.

تخطر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بمجلس المحاسبة  -
 بالمخالفات التي عاينتها.

تقم هذه السلطة بإخطار السلطة القضائية المختصة بعد انتهائها من إجراءات  -
التحري وجمع الأدلة، إذ يمكن للسلطة العليا الاستعانة بالنيابة العامة في جمع هذه 

 3الأدلة والقيام بالتحريات اللازمة.

                                                                                                                                                                   

مجلة الفكر القانوني "، 08-22ية والوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء القانون آسيا ملايكية، "السلطة العليا للشفاف - 1
 .871-857، ص ص 2022، جامعة عنابة، 2، عدد6، مجلدوالسياسي

 .11-10راوية قريشي، حفصة زكري، مرجع سابق، ص ص  - 2
مجلة "، 2020عديل الدستوري لسنة أحسن غربي، "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل الت - 3

 .707-687، ص ص 2021، سكيكدة، 1955أوت  20، جامعة 1، عدد6، المجلدأبحاث
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 الفرع الثالث

 لقمع الفساد الديوان المركزي      

قد تم ،  و 1الوطنيقمع الفساد على المستوى المحلي و وطنية ل يعد الديوان المركزي هيئة
المتعلق بالوقاية من  ،05-10لأمر رقم بموجب ا 01-06يل القانون رقم استحداثه بعد تعد

"ينشأ ديوان مركزي لقمع التي تنص على : مكرر و  24الفساد ومكافحته، وذلك في المادة 
 .2التحري عن جرائم الفسادالفساد، يكلف بمهمة البحث و 

 أولا : مهام الديوان المركزي لقمع الفساد

ما يلي: "يكلف الديوان في إطار على  426-11وم رقم من المرس 05لمادة تنص ا
 المهام المنوطة به بموجب التشريع المفعول، على الخصوص بما يأتي:

 مركزة ذلك لاستغلاله.ة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحته و جمع كل معلوم -1
الجهات إحالة مرتكبيها للمثول أمام قيام بتحقيقات في وقائع الفساد و الجمع الأدلة و  -2

 القضائية المختصة.
تبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات لتساند مع هيئات مكافحة الفساد و اتطور التعاون و  -3

 الجارية.
اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها على  -4

 السلطات المختصة.
                                                                                                                                                                   

رة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، ، مذكمحمد بقدوري، الديوان المركزي لقمع الفساد وعلاقته بالضبطية القضائية - 1
 .20، ص2014/2015، امعة غردايةتخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج

، مؤرخ 01-06، يتمم القانون رقم 2010غشت سنة  26، موافق 1431رمضان عام  16، مؤرخ في 05-10أمر رقم  - 2
، 50، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية، عدد 2006فبراير سنة  20، موافق 1427محرم عام  21في 

 .2010 سبتمبر سنة 1صادر بتاريخ 
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وهذه النقطة تعتبر من أهم  دعم المشرع الديوان بآلية تحريك الدعوى العمومية مباشرة،
عناصر الاختلاف بينه و بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته التي ألزمها 
المشرع بإخطار وزير العدل ، و الذي له سلطة تحريك الدعوى العمومية من عدمها ، 

 1هذا مسعى  يحمد عليه لأنه الضمان الوحيد لتفعيل سياسة مكافحة الفساد.

 لقمع الفسادصلاحيات الديوان المركزي  ثانيا:

يمكن للديوان على أنه "  426-11مرسوم الرئاسي رقم من أحكام ال 22تنص المادة 
كل المركزي بعد إعلام وكيل الجمهورية المختص بذلك أن يوصي السلطة المختصة باتخاذ 

 .2إداري تحفظي عندما يكون عون عمومي موضع شبهة في وقائع تتعلق بالفساد "إجراء 

يغلب عليها الطابع القمعي عددة صلاحيات الديوان مت أن   ه المواديء الملاحظ من خلال هذالش
 هيئة الوطنية للوقاية من الفساد العلاقة التكاملية بين ال ، ومن جهة أخرى تظهرمن جهة

د هذه العلاقة التكاملية، ومكافحته والديوان المركزي لقمع الفساد ، هو دور الديوان وما يؤك 
تبادل لمتمثل في تطوير التعاون والتساند مع هيئة مكافحة الفساد و زي لقمع الفساد االمرك

 3. المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية

 

 
                                                                                                                                                                   

دور المشرع الجزائري في مجال تعزيز الإطار القانوني لمكافحة جرائم الفساد، مذكرة لنيل شهادة  ،صبرينة عطوش  _ 1
 ،16/12/2021جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،  ،تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالماستر، 

                                                                       .                             76_75ص ص     
 ة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه ، يحدد تشكيل2011ديسمبر سنة  8، مؤرخ في 426-11مرسوم رئاسي رقم  - 2

 .2011ديسمبر  14، صادر بتاريخ 68وكيفيات سيره، جريدة رسمية، عدد 
استر في القانون، ، هيئات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة المكنزة ولد قاسي كميلية إصولاح، _ 3

 .             78، ص29/11/2020، تخصص قانون عام، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية
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 الفرع الرابع

 حماية الأمواللكآلية  المؤسسات الماليةالبنوك و على  الرقابة

لتحقيق الحماية  هاإلى تعزيز الدولة سعت التي وقائية ال تعتبر الرقابة من ضمن الآليات
، بحيث يجب تفعيل ظام كخطوة وجوبية في كل مؤسساتهاقد سلطت هذا النالقانونية للأموال، و 

ة يطلق على هذا النظام مصطلح الرقابة المصرفيبة على المؤسسات المالية كالبنوك، و الرقا
الدولة إلى باعتباره كآلية وقائية سعت و ، الذي يشمل الرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال

ف معرفة مصادر الأموال ذلك بهدالتي تعتمد على الحركة المالية و تجسيده في كل القطاعات 
 طريقة اكتسابها لتفادي إدماج أموال قد علاها الغبار بالأفعال المعاقب عليها.الموظفة و 

على أجهزة الرقابة ، و )أولا(وهو ما يتطلب شرح هذه الآلية في نقطتين وهما تعريف الرقابة 
 )ثانيا(.المؤسسات المالية في الجزائر 

 تعريف الرقابةأولا: 

المراجعة من جانب سلطة الإشراف والفحص و : "عرفت الرقابة على الأموال على أنها
الأموال للأغراض  التأكد من استخدامالحق في التعرف على سير العمل، و أعلى لها 

راكز المالية لتحسين معدلات الاداء مع المالمخصصة لها، ومن سلامة تحديد نتائج الأعمال و 
بحث الأسباب التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل الكشف في الأخير عن المخالفات، و 

 .1الردعية"توقيع عقوبات لتحقيق السياسة لمنع تكرار حدوثها في المستقبل و علاجها 

 

 
                                                                                                                                                                   

انون، ، تخصص القلنيل درجة الدكتوراه في العلوم ، أطروحةماليةجميلة بلعيد، الرقابة على البنوك والمؤسسات النقلا عن:  _ 1
 .12_ 11، ص ص 2017سبتمبر  19، تيزي وزو، وم السياسية ، جامعة مولود معمري العلكلية الحقوق و 
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 أجهزة الرقابة على المؤسسات المالية في الجزائرثانيا: 

الهيئات المختصة في الرقابة على حركة الاموال في الجزائر د من الأجهزة و العدي كهنا
 والتي يمكن ذكر بعضها فيما يلي:

 :وزارة المالية  ( أ
 ركزية غير مستقلة بصلاحيات واسعة، يتمتع وزير المالية في الجزائر كمؤسسة م 

ن خلال التنسيق مع أجهزة الرقابة على القطاع المالي مويظهر دوره في الرقابة و 
القرض، حيث تم المتعلق بالنقد و  04-10لأمر رقم التشكيلة الجديدة التي خص بها ا

، وهي 1980المؤرخ في  53-80لمرسوم رقم إنشاء المفتشية العامة للمالية بمقتضى ا
سائر تراقب و تدقق في: كيفية تنفيذ القوانين والأنظمة المالية ومنها الضرائب والرسوم و 

، كما تراقب ا ودفع النفقات وإدارة الاموال العمومية وضبط حساباتهاات وتحصيلهالوارد
، كما في تنفيذ الموازنة وإدارة الأموال العموميةقيام جميع الموظفين الذين يتدخلون 

 1تشترك في كل تفتيش يمكن أن يكون له نتائج مالية.
 :مجلس المحاسبة ( ب
جويلية  17مؤرخ في ال 20-95يخضع مجلس المحاسبة حاليا في تسييره للأمر رقم   

الذي يخوله  2010أوت  26المؤرخ في  02-10المتمم بالأمر رقم المعدل و  1995
رقابة على كل الأموال العمومية، يمنحه اختصاص شامل للصلاحيات إدارية وقضائية و 

 2.بة البعدية على الاموال العموميةيتولى مجلس المحاسبة مهمة الرقاو 

                                                                                                                                                                   

رنسي"، الفط البنكي بين التشريع الجزائري و الرقابة على النشابين المؤسسات المكلفة بالتنظيم و ، "المقارنة جميلة بلعيد _ 1
 ، 2016، 02كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد  ،يةالعلوم السياسالمجلة النقدية للقانون و 

 .              227-202ص ص    
، الجزائر، العدد مجلة المجلس الدستوري  ،البعدية على تسيير المال العام" ، "دور مجلس المحاسبة في الرقابةعمر دباخ _ 2

 . 118، ص2020، 14
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بمجلس المحاسبة أن رقابته هي رقابة بعدية، وأن تكون على وقد حدد الأمر المتعلق 
أساس الوثائق أو في عين المكان وفجائية أو بعد التبليغ، وبذلك فإن خاصية البعدية في 

 أداء أعماله لا تساهم في اكتشاف المخالفات قبل وقوعها، كل ما في الأمر أن اكتشاف
بعد وقوعها، وفي بعض الأحيان قد المخالفات من طرف مجلس المحاسبة لا تكون إلا 

 1يكون مر عليها سنين طويلة مما يصعب تداركها وتصحيحها.
 النقد و القرض:مجلس    ( ج

القرض من بين هيئات الضبط المستقلة التي جاء بها القانون رقم يعتبر مجلس النقد و 
لاحات التي التي تبين الوظيفة الاقتصادية للدولة في سياق الإصو الملغى  90-10

 . ة سياسة لمراقبة السياسة النقدية، حيث وضعت الدولعرفها النظام المصرفي
ووضع حد للوظيفة  هذه الإصلاحات تهدف إلى تجسيد وظيفة الرقابة المصرفيةو 

حسن تنفيذ الأهداف المسطرة من وهو الشيء الذي يضمن الشفافية و  ،الفوضوية للنقد
ت الاقتصادية العالمية والعمل على السلطة النقدية في ظل التغيرات والمعطياطرف 

المصرفية الدولية. فمجلس النقد مواءمتها مع ميكانيزمات السياسة الاندماج معها، و 
ية فعالة تعمل على القرض كهيئة نقدية مستقلة أنشئت من أجل تحقيق سياسة نقدو 

القرض، وبالتالي تضمن عملية  ضبط اصدار أنظمة وقرارات فردية في مجال النقد و 
 2لقطاع المصرفي لتحقيق الاهداف المتعلقة بالتنمية الاقتصاديةا

 :الجزائربنك د(  
يتمتع بنك الجزائر بكامل الصلاحيات في تدخله في سوق الصرف ، باعتبار أن جزءا  

د الاحتياطات الرسمية للصرف المسي رة من  كبيرا من إيرادات صادرات المحروقات يزو 
                                                                                                                                                                   

، مجلة العلوم القانونية والسياسيةسويقات، "مجلس المحاسبة كآلية أساسية دستورية للرقابة المالية في الجزائر"، أحمد  - 1
 .185-165، ص ص 2016، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أكتوبر 14عدد
المجلة النقدية للقانون النشاط المصرفي"،  رية مستقلة لضبط، "مجلس النقد و القرض سلطة إداصافية ولد رابح إقلولي  _ 2

 .54-40، ص ص 2016، 2، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العددوالعلوم السياسية
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المؤسسات الأجنبية الموجودة لدى البنوك و  تدريجي للعملةبالرغم من الارتفاع القبله، و 
المالية فإن بنك الجزائر لا يزال يُشكل المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية المعروضة 

 1داخل السوق.

 المطلب الثاني

 الآليات العقابية لحماية الأموال من الجرائم المالية

مجموعة من ر اصدتم إلهذا حلا كافيا و  يب الوقائية فقط ليسإن اعتماد الدولة على الأسال
، ذلك بهدف الردعو على إقرار المسؤولية الجنائية لمرتكبي الأفعال الإجرامية التي تنص القوانين 

التي تمس بالذمة المخالفات و ات على الجناة أو مرتكبي الجنح و وهو ما يعني تسليط عقوب
 المالية للفاعل.

 )فرع أول(،ت المقررة للجرائم المالية التقليدية وانطلاقا من هنا يمكن دراسة العقوبا
 )فرع ثاني(.والعقوبات المقررة للجرائم المالية المستحدثة 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

ليندة بلحارث ، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في _ 1
 .257، ص2013، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، العلوم ، تخصص قانون 
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 الفرع الأول

 التقليديةالمالية جرائم لل المقررةالعقوبات 

ل في السرقة وخيانة الأمانة والنصب التقليدية تتمث المالية كما سبق الذكر فإن الجرائمو 
، والتي سيتم ذكر العقوبات التي خصصها المشرع لكل واحدة منها بدون رصيد وإصدار شيك

 على النحو التالي :

 السرقةالمقررة لجريمة  العقوباتأولا :

من قانون  350إذا كان تكييف جريمة السرقة على أنها جنحة بسيطة، فحسب المادة 
إلى  100.000من غرامة ا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و العقوبات فيعاقب فاعله

 . 1دج 500.000

  العنف أو التهديد، التي ترتكب باستعمال أما إذا  كانت جنحة مشددة و 

كان صحية، و إذا سهل ارتكابها بسبب ضعف الضحية الناتج عن سنها أو حالتها ال
 الفاعل على علم بذلك،

 سنوات 10ف الحبس من سنتين إلى تكون عقوبة السرقة في حال توافر هذه الظرو 
 .2دج 1.000.000إلى  200.000الغرامة من و 

حرمان من حق من الحقوق الوطنية والمدنية أما العقوبات التكميلية فتكمن في ال
 3العائلية، المنع من الإقامة.و 

                                                                                                                                                                   

 .316، ص أحسن بوسقيعة، مرجع سابق - 1
 .318، ص أحسن بوسقيعة، مرجع سابق - 2
 .320أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  _ 3
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 351في حالة ارتكابها في ظروف مشددة، والتي نص عليها المشرع في المادة أما 
وث الكوارث الطبيعية ، أو أثناء حدريق أو الانفجاوادث الخطيرة كالحمكرر كارتكابها أثناء الح

 و التي تتمثل في: 353كذا الظروف المنصوص عليها في المادة كالزلازل، و 

، استعمال مركبة ذات محرك، حيث استعمال العنف، وظرف الليل، التسلق أو الكسر
 1.000.000بغرامة من سنة و  20إلى  10السجن المؤقت من تكون العقوبة الأصلية فيها ب

 دج،  2.000.000إلى 

حق  أما العقوبات التكميلية وهي الزامية في جنايات السرقة فهي تتمثل في الحرمان من
 المصادرة الجزئية للأموال.دنية والعائلية، والحجز القانوني و مالأو أكثر من الحقوق الوطنية و 

زية والتي تتمثل في ع العقوبات التكميلية الجواكما أن للقاضي سلطة تقديرية في ايقا
المنع من ممارسة مهنة أو نشاط، و إغلاق المؤسسة نهائيا تحديد الإقامة، والمنع من الإقامة، و 

 1أو مؤقتا، والحظر من إصدار الشيكات مع سحب جواز السفر.

 المقررة لجريمة خيانة الأمانةالعقوبات ثانيا: 

حسب و  1مكرر 383ى المادة إل 376مادة نص عليها قانون العقوبات الجزائري من ال 
الغرامة إلى ن تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات و من قانون العقوبات فإنه يمكن أ 378المادة 

 من:دج إذا وقعت خيانة الأمانة  400.000

لخاص أو بوصفه مديرا أو مسيرا أو من شخص لجأ إلى الجمهور للحصول لحسابه ا-
بيل الوديعة أو أوراق مالية على س للى أموامندوبا عن شركة أو مشروع تجاري أو صناعي ع

 أو الوكالة أو الرهن.

                                                                                                                                                                   

  (.330إلى  324أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص من) - 1
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تعلق الأمر بثمن بيع عقار ط أو مستشار مهني أو محرر عقود و من سمسار أو وسي-
أو أموال تجارية أو بقيمة الاكتتاب في أسهم أو حصص لشركات عقارية أو بثمن شرائها أو 

 1ه الحوالة مصرحا بها قانونا.إيجار إذا كانت مثل هذبيعها أو بثمن حوالة 

تتمثل الظروف المشددة لجريمة خيانة الأمانة في القائم بوظيفة عمومية أو قضائية   
من استغل حاجة قاصر فيعاقب سجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، و فتكون العقوبة بال

  دج. 100.000 إلى   20.000بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

أما إذا كان هذا القاصر تحت رعاية الجاني و قد استغل ذلك فيعاقب بالحبس من سنة 
دج وهو ما ورد في نص المادة  100.000إلى  20.000لغرامة من إلى خمس سنوات و ا

ة ثلاثة تتمثل عقوبة خيانة الأمانة الأصلية بالسجن في مد من قانون العقوبات، بينما 380
التي تتمثل في إلى العقوبات التكميلية الأخرى و ، بالإضافة تأشهر و أقصاها عشر سنوا

 و بالمنع من الإقامة من سنة على 14الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 
 381الفقرة الثانية من المادة  هذا حسب ما ورد فيو  الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر،

 .2التي تتضمن التوقيع على بياضو 

 لجريمة النصبالعقوبات المقررة ا: ثالث

من قانون العقوبات بالحبس من سنة  372يعاقب على جريمة النصب حسب المادة 
كعقوبة أصلية، أما العقوبات  100.000إلى  20.000بغرامة من إلى خمس سنوات و 

  3التكميلية فهي نفس ما هو مقرر لجنحة السرقة.

                                                                                                                                                                   

 28مؤرخ في  06-20، معدل و متمم بالأمر رقم ، يتضمن قانون العقوبات1966ونيو ي 8خ في مؤر  ،156-66أمر رقم  -1
 .2020أبريل 29، صادر في 27، جريدة رسمية، عدد 2020أبريل 

 ، مرجع سابق. 23-06أمر رقم  - 2
 .366سابق ، ص أحسن بوسقيعة ، مرجع  - 3
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القانون على الشروع الجريمة حيث يعاقب كما أن هناك عقوبة مقررة للشروع في هذه 
، حيث أن بته هو نفس عقوبة الجريمة التامة، وعقو في الجريمة والمحاولة كما لو تمت الجريمة

 الجاني قد مر بالمراحل الثلاث.

 1يعتبر كأنما الجريمة قد تمت. على الشروع، لأنهالقانون كذلك يعاقب 

  صيدلجريمة إصدار شيك بدون ر العقوبات رابعا: 

ي الحبس من سنة تتمثل العقوبة الأصلية المقررة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ف
من المادة هذا حسب الفقرة الأولى و غرامة مالية لا تقل عن قيمة الشيك إلى خمس سنوات، و 

 .2من قانون العقوبات 374

بة الحبس من سنة إلى عشر على عقو من قانون العقوبات  375كما تنص المادة 
كل من قبل استلام شيك ن قيمة الشيك لكل من زور شيكا، و مبلغ مالي لا يقل عت و سنوا

 .3مزور وهو على علم بذلك

أما العقوبات التكميلية فهي تلك المنصوص عليها في القانون التجاري كون أن الشيك 
 يشكل ورقة من الأوراق التجارية المعمول بها بين التجار.

 

 

                                                                                                                                                                   

لأعمال ، مذكرة لنيل شهادة الماستر مهني في الحقوق، ، جريمة النصب في قانون ااسين كحول ، نصير مدانيي - 1
 ،العلوم السياسية ، جامعة محمد البشير الابراهيمي، برج بوعريريجالآلي و الانترنت، كلية الحقوق و تخصص قانون الإعلام 

 .78-77ص ص  ،2021/2022
صص قانون الأعمال، كلية الحقوق القانون، تخ ، مذكرة لنيل شهادة الماستر فيفي القانون الجزائري  ، الشيكنادية موازين - 2

 .84، ص2017، والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
 ، مرجع سابق . 23-06قانون رقم  - 3
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 الفرع الثاني

 الجرائم المستحدثةررة لبعض المقالعقوبات 

نجد أن المشرع الجزائري قد نص على عقوبات تخص الجرائم المستحدثة و التي من 
 بينها جريمة تبييض الاموال، أما جرائم الصرف فلم يتم ذكرها في قانون العقوبات الجزائري.

 : العقوبات المقررة لجرائم الصرفأولا

نون العقوبات إلى أن ذلك لا يعني عدم متابعة فالها رغم عدم ورود هذه الجريمة في قا      
قضائيا و فرض عقوبات جزائية عليه، و العقوبات المقررة لمخالفة التشريع والتنظيم  الخاصين 

بالصرف وحركة رؤوس الأموال فقد حدد المشرع بالنسبة للغرامة تساوي على الأكثر ضعف 
 1قيمة محل المخالفة أو المحاولة.

لحبس فتكمن في سنتين إلى سبع سنوات كعقوبة أصلية، أما بخصوص أما عقوبة ا
الوسائل المستعملة في هذه الجريمة يكون الحكم فيها بالمصادرة في حالة حجزها، وإذ لم تحجز 

أو لم يقدمها المخالف، كان للجهة القضائية سلطة الحكم بعقوبة تمس بالذمة المالية للفاعل 
ضافة إلى أن حكم المصادرة يتمثل في تجريد هذه الأشياء من تساوي قيمة هذه الأشياء. بالإ

 2مالكها و هو المقدم على ارتكاب هذه الجريمة يعني إضافتها إلى ملك الدولة.

 3مع عقوبة الشريك و كل من ساهم و مهما كان أسلوب تدخله.

                                                                                                                                                                   

، 01د عد،  مجلة معارف للعلوم القانونية و الاقتصادية، ريمة الصرف في التشريع الجزائري"، "مكافحة جرانية تكواشت - 1
 .78 -71ص ، ص2020سنة ، 02المجلد 

، هادة الماستر، تخصص قانون أعمال، مذكرة لنيل شجرائم الصرف في التشريع الجزائري ، فاطمة حادي، أم كلثوم يماني - 2
 .47-46ص ص ، 2022/2023، ز الجامعي صالح أحمد، النعامة، المركمعهد الحقوق 

مجلة البحوث القانونية ، "22-96ت الأمر رقم في ظل تعديلا ،  "جريمة الصرفعمر زغودي، خليدة بن بعلاش - 3
 .57-44، ص ص 2020، جانفي 02، المجلد 01، العددالاقتصادية و 
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المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم  22-96من الأمر رقم  4كما تنص المادة 
لخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج على أنه: "كل من قام بعملية ا

متعل قة بالنقود أو القيم المزيفة التي تشكل بعناصرها الأخرى مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين 
بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في 

 من هذا الأمر، ما لم تشكل هذه الأفعال مخالفة أخطر.  3و  1المادتين 

تتخذ إجراءات المتابعة ضد كل من شارك في العملية سواء علم أو لم يعلم بتزييف النقود أو 
 1القيم".

  : الإجراءات العقابية لجريمة تبييض الاموال ثانيا

قد نصت المادة إن جريمة تبييض الأموال معاقب عليها في قانون العقوبات، كما 
على العقوبة التي تقرر لمبيض الأموال والتي تتمثل في الحبس من خمس  1مكرر 389

 سنوات إلى عشر سنوات، و بغرامة مالية من مليون إلى ثلاثة ملايين دج.

إن عقوبة الحبس في هذه المادة هي العقوبة الأصلية، أما بالنسبة لتقدير مبلغ الغرامة 
تقديرية تعود للقاضي بشرط ألا تقل أو تتجاوز الحد المنصوص عليه المالية فإن السلطة ال

 2قانونا.

التي تنص على  2مكرر 389أما العقوبة المشددة لهذه الجريمة فهي ما تناولته المادة 
عقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة لكل من كان معتادا أو استعان بتسهيلات 

                                                                                                                                                                   

والتنظيم متعلق بقمع مخالفة التشريع ، 1996يوليو سنة  9، موافق 1417صفر عام  23، مؤرخ في 22-96أمر رقم  - 1
 .1417، صادر في 43يدة رسمية، عدد جر حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، الخاصين بالصرف و 

 ، تخصصئري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزاحفيظة نواري، صالح صالحي - 2
 .42، ص2016/2017جامعة أحمد درارية، أدرار،  العلوم السياسية، كلية الحقوق و  ،قانون أعمال
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ماعة إجرامية، مع غرامة مالية تتراوح ما بين أربعة يمنحها نشاطه المهني أو كان ضمن ج
 ملايين إلى ثمانية ملايين دج.

ملحقة إلى جانب العقوبة الأصلية، هي كل ما حصرها  أما العقوبة التكميلية فهي
المنع من الإقامة على الإقليم الوطني بصفة نهائية أو لمدة عشر سنوات تتمثل في القانون و 

 6مكرر 389و هذا حسب ما ورد في المادة  1وهذا بالنسبة للأجنبي.

 المبحث الثاني

 الآليات المؤسساتية الدولية لحماية الأموال من الجرائم المالية
تتمثل آليات حماية الأموال على الصعيد الدولي في المنظمات التي أنشأت بتدخل 

الأعضاء،  وجب اتفاقيات بين دولذلك بمدول للمشاركة فيها كدول أعضاء، و مجموعة من ال
ث يتمثل مهامها هي منظمات ذات طابع مالي إذ يرتكز نشاطها على الجوانب المالية، حيو 

يلحق بهذه الأموال، قد التمويل، من أجل حماية الأموال من أي فساد في تنظيم الصرف و 
 المالي.إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي و بالتالي فهي تهدف و 

ه ية القانونية، كما أن هناك آليات أخرى لحماية هذبالإضافة إلى تمتعها بالاستقلال 
بهدف محاربة الفساد المالي  التي تتمثل في تعزيز الشفافيةالأموال على المستوى العالمي و 

 بالتالي تبديد المال العام.و 

وهو ما يسمح بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين من خلال ما سبق، حيث يتم تناول  
 كآليتيننتربول والاالشفافية  منظمةو  أول(، )مطلب حماية الأموالالمنظمات الدولية كآلية ل

 )مطلب ثاني(.لحماية الأموال 

                                                                                                                                                                   

   .43، ص بقسا، مرجع ي، صالح صالحيحفيظة نوار  - 1
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 المطلب الأول 

  المنظمات الدولية كآلية لحماية الأموال

مكافحة الفساد المالي وتسير نحو ضمان وهي منظمات ذات طابع مالي تسعى إلى 
، حيث تظهر من بين هذه المنظمات الدولتمويل ميزانية و ذلك بالنظر إلى استقرار مالي و 

البنك الدولي إذ تسعى كل ي تتمثل في صندوق النقد الدولي و المؤسسات المالية الدولية والت
الأفعال إلى تحقيق المال النظيف ظاهرا وباطنا وإبعاد كل الشبهات و  من هاتين المؤسستين

صندوق النقد والبنك الدوليين  ي من شأنها إفساد هذه الأموال، ولكل منغير القانونية الت
إلى دراسة كل  هو ما يدفعناي حماية الأموال من خطر الفساد و لكل مهامه و دوره فهدف و 

)فرع ذلك بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين، صندوق النقد الدولي ، و واحد منهما على حدى
 .)فرع ثاني(البنك الدولي ، و أول(
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 الفرع الأول

 لدوليدور صندوق النقد ا

التي لها دور فعال ين المؤسسات ذات الطابع المالي و يعتبر صندوق النقد الدولي من ب
مهامه وهو منظمة أنشأت ذلك من خلال الهدف منه و  إذ يظهرفي الحد من الفساد المالي 

وهو ما  يضم مجموعة من الدول كما يختص في التمويلاية الأموال على الصعيد الدولي و لحم
 الفرع. سندرسه في هذا

من خلالها يظهر دوره في حماية لنقد الدولي بعدة مهام و وظائف و يقوم صندوق اإذ 
يقوم إلى التنافس على قيم عملاتها، و  منع لجوء الدولالصرف و الأموال، إذ يقوم بتدعيم أسعار 

 1بمراقبة نظام النقد الدولي.

يضات تنافسية على فحيث تلتزم الدول الأعضاء بعدة واجبات تتعلق بتجريم إجراء تخ
الالتزام بالرفع التدريجي للقيود المفروضة لتزام بجعل العملة قابلة للتحويل، و الاأسعار العملات، و 

 2على حرية صرف العملات.

ذه ردع هاد في كيفية اعداد استراتيجيات وطرق للوقاية و يتجلى دوره في مكافحة الفس 
النقد الدولي حالات الفساد و يعني ذلك كل  حيث حدد صندوق  ،التصرفات الواردة على الأموال

 تتمثل هذه الحالات في :و  ،سلوك من شأنه أن يكون جريمة فساد

 الممارسات المرتبطة بإنفاق الأموال العامة في غير المجالات المحددة لها. - أ
 ضريبية.رسميين في عمليات تحايل جمركية و تورط الموظفين ال-ب

                                                                                                                                                                   

عربية خلال الفترة   ، "دور صندوق النقد الدولي في إدارة أزمة الديون الخارجية للدول الرابح زبيري ، حنان دودان - 1
 .251-233، ص ص2018، 3المجلد الرابع، جامعة الجزائر  ،2، العدد مجلة البشائر الاقتصادية، (2015-2008)

 .36، ص2006، يلي لصندوق النقد والبنك الدوليين، دار الفكر الجامعي، مصرمحمد عبد العزيز محمد، الدور التمو  - 2
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 ت الصعبة من قبل هؤلاء الموظفين.إساءة استخدام احتياطي العملا -ج
 1استغلال السلطة من قبل المشرفين على المصارف. -د

 بينما تتمثل استراتيجيات الصندوق الدولي في مجال مكافحة الفساد في :
ال لمكافحة عملية غسيل الأموال القيام برسم إطار فعوجوب الملاحقة القضائية، و -
 ، تعزيزا لسيادة القانون في الدولة.لللتقليل من تبييض عائدات الأمواهذا و 

في تبسيط الإجراءات، يعد حجر الزاوية السعي لإلغاء القيود التنظيمية و -
 .ية مكافحة الفساد بطريقة عملية وفعالةاستراتيج

 2الرقابة.وجود مؤسسات فعالة لضمان الردع و القيام بوضع إطار قانوني محدد ب-

فنية عن طريق تخصيص بعض موظفيه ة الكما أنه من مهامه أيضا تقديم المعون
إرسالهم لعدد من الدول لفترات تتراوح بين بضعة أسابيع و بين أكثر من عام لتقديم النصائح و 

رسم وتنفيذ السياسات النقدية والمالية، وإعداد تشريع  الفنية في العديد من المشكلات وفي صدد
المساعدة في تنفيذ ر الاحصاءات المالية و للبنك المركزي وإعادة تنظيم البنوك المركزية وتطوي

 3البرامج المتعلقة بالتسهيلات التي وافق عليها الصندوق للدول المعينة.

ومن أهدافه تشجيع التعاون الدولي عن طريق اتجاه هذه المؤسسات الدائمة إلى تهيئة 
نظام مدفوعات المساعدة على إقامة شاور في المسائل النقدية الدولية، و الوسائل اللازمة للت

                                                                                                                                                                   

لة الأكاديمية للبحوث ، المجة كآلية لمكافحة الفساد الإداري"، "المؤسسات المالية الدوليمختاري لحسن، رقاب محمد - 1
 .1124-1103ص ، ص2023 قتصادية،الا، مخبر الدراسات القانونية و 7لد ، المج2، العدد السياسية والقانونية 

 .1114، ص ، مرجع سابقمحمد رقاب، لحسن مختاري  - 2
دة ، مذكرة لنيل شهامصر -زائر، دراسة مقارنة الج، صندوق النقد الدولي والتوازن الاقتصادي الخارجيوليد بعداش - 3

، جامعة تجارية و علوم التسييرال، كلية العلوم الاقتصادية و ، تخصص مالية واقتصاد دوليالماستر في العلوم الاقتصادية
 .8، ص2014/2015، بسكرة ، مد خيضرمح
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على إلغاء القيود ت الجارية بين البلدان الأعضاء و متعدد الأطراف، فيما يتعلق بالمعاملا
 1المفروضة على عمليات الصرف.

 أما بالنسبة لمصادر أموال الصندوق فتتمثل في:

 الاكتتاب وهي عبارة عن حصص الدول الأعضاء في رأسمال الصندوق، -1

 المصدرين التاليين : يأتي من خلال تراض و الاق-2

الترتيبات العامة للاقتراض: وهو تفويض بالاتفاق مع بعض الدول على السماح  ( أ
مليار دولار مقابل فوائد يدفعها الصندوق على  25للصندوق بالسحب بحدود مبلغ 

 سنوات. 5ما يسحبه من هذه القروض و على أن يقوم بتسديد القرض خلال 
 2الصندوق. الاقتراض من الدول الأعضاء في  ( ب

كما قد يكون لصندوق النقد الدولي دور فعال في محاربة الفساد المالي، حيث قام 
 النقدية.صلاحات منها الاصلاحات المالية و بعدة ا

من مميزات اقتصاديات الدول التي تعاني من اختلافات هيكلية وجود نظام  
ة لسياسة تشريعي و تنظيمي للنظام المالي لا يتماشى مع التطورات المرفق

الاصلاحات، لذاك فإن برنامج التعديل الهيكلي يحتوي على تعبئة مدخرات 
ار، وخاصة الاستثمارات الخاصة المجتمع و توجيهها نحو أكثر أنواع الاستثم

توفق بين تحرير القطاع المالي وأدوات المراقبة النقدية،  الأجنبية التيوالمحلية و 
الأجنبية، من ركة رؤوس الأموال المحلية و نظم حذلك أن مجموعة من التشريعات تو 

                                                                                                                                                                   

التسيير ، مجلة علوم الاقتصاد و ة الدولية"، "الأساليب المتغيرة لصندوق النقد الدولي في علاج الأزمات الماليكريمة منصر - 1
 .62-37، ص ص2014بوقرة، بومرداس، ، جامعة أمحمد 1 لمجلد، ا29، عدد و التجارة

 ، 2008لتمويل الدولي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ، اموسى سعيد مطر، شقيري نوري موسى، ياسر المومني - 2
 .171ص
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ة جديدة تخدام أنظمجهزة المصرفية ، واستحسين نظام الأأجل الإشهار الأجنبي و 
 1الأوراق المالية.متطورة في أسواق المال و 

 الفرع الثاني

 البنك الدولي 

النقد الدولي، صندوق الدولية الثانية بعد المالية و يعرف البنك الدولي بأنه الهيئة 
ف معينة وتنظيم محدد النقدية الدولية، وقد ظهر في ظرو مختص في تسيير الحركة العالمية و الو 
مساعدتها ستثمار و رؤوس الأموال للإعمار والتنمية للدول الأعضاء و يهدف إلى تشجيع الاو 

 2على إنشاء المشاريع الضخمة.

 د المالي على استراتيجيات من بينها:اعتمد البنك الدولي في إطار مكافحة الفسا        

التحقق من أن الأموال المقرضة بنك المسؤولين عن تقديم القروض و مراقبة موظفي ال-
إقصاء الشركات بصفة نهائية أو فعلا طبقا للأهداف المسطرة لها وبشكل منطقي و قد استخدمت 

 3مؤقتة المتورطة في الفساد المالي.

 

                                                                                                                                                                   

الدولية حالة صندوق النقد الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الدولي أمال بوعزة ، المؤسسات المالية  - 1
 .67، ص 2018/2019، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

، ر في الحقوق ، مذكرة لنيل شهادة الماستفعاليتها الاقتصاديةة الدولية و نسرين سباغ،  صبرينة تكي، المنظمات الاقتصادي - 2
  .86، ص2022/2023، ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسيةتخصص قانون الأعمال

، 3المجلد، 2العدد ، المجلة الجزائرية لقانون الأعمال، مالية الدولية في مكافحة الفساد"، "دور المؤسسات البورزام رمزي  - 3
 .103-90ص ، ص2022، ديسمبر لتكنولوجيات الحديثة على القانون مخبر تطبيق ا
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فيها دخل الفرد عن  دات المالية للدول أكثر فقرا التي يقلمن بين وظائفه تقديم المساع 
العمل على تسهيل الاستثمار الدولي في المشاريع الإنتاجية على أن يكون دور ألف دولار، و 

  1مجموعة البنك الدولي داعما للسوق المالية و ليس بديلا عنها.

 كما أن للبنك الدولي أهداف تتمثل بعضها في :

ذلك عن طريق تقديم تسهيلات مير وتنمية الدول الأعضاء و المساعدة في تع-
لاستثمار رؤوس الأموال في أغراض انتاجية، بما في ذلك تقديم التمويل اللازم من موارده 

 2أدوات الانتاج في الدول النامية.، وكذا تشجيع تنمية الموارد و الخاصة 

ي يتكون من مجموعة دول بما أن البنك الدولي يعتبر من بين المؤسسات المالية الذ 
ردعية و  ، فإن هناك تدابير وقائيةمكافحة الفساد الماليأعضاء و ذلك من أجل حماية الأموال و 

والفساد في منع الاحتيال حيث تتمثل التدابير الوقائية في  قد قررتها هذه الهيئة المالية
لبت المساعدة في طتقديم العون لدول الأعضاء إذا ما البنك و  المشروعات الممولة من قبل

 3وخلق الشفافية. الحد من نطاق البيروقراطية ،ها ضد الفسادحرب

كذا يحق له التحقيق في تتمثل في إلغاء القرض أو جزء منه، و أما التدابير الردعية ف
خالفة القواعد التي المخالفات التي يبلغ بها بالنسبة إلى كل متعهد أو مترشح أو شريك يتهم بم

من الاجراءات الأخرى التي اتبعها البنك هي إنشاء دائرة خاصة للقيام و يفرضها البنك، 
بالتحقيق فيما يعتبر سلوكا فاسدا من قبل كل من له علاقة بالمشاريع التي يمولها البنك 

 4واستبعاد كل من تثبت إدانته من المشاركة في هذه المشاريع.

                                                                                                                                                                   

 .87نسرين سباغ ، صبرينة تكي ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .38العزيز محمد ، مرجع سابق ، ص محمد عبد  - 2

 .96-95رمزي بورزام ، مرجع سابق ، ص  - 3
 .96رمزي بورزام ، مرجع سابق ، ص  - 4
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يها البنك الدولي، حيث كما يجب الإشارة إلى مصادر هذه الأموال التي يتحصل عل
 يتمثل رأس مال البنك الدولي في :

، إلا أن هذه بات الدول الأعضاء برأسمال البنكالاكتتاب :حيث تشمل مجموع اكتتا ( أ
لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من أموال البنك القابلة للإقراض، وقد كان المساهمة 

ر دولار عام مليا 184مليار دولار ليصل إلى  10رأسمال البنك عند إنشاءه 
1996. 

التمويل المشترك :و ذلك بالتنسيق مع عدد من الهيئات الأخرى مثل المنظمات  ( ب
لأسيوية، إذ تسعى هذه المالية الدولية، كالبنك الأمريكي للتنمية و بنك التنمية ا

عات يتولى البنك الإشراف المؤسسات إلى استثمار أموالها في مشرو المنظمات و 
  ا أن البنك يتشدد في دراسته للمشاريع لضمان نجاحها.ذلك لأسباب منهعليها و 

يتحصل البنك الدولي على موارده من حصة كل عضو التي  الموارد المالية للبنك : ( ت
من الاقتراض من الأسواق العالمية، ا لحصته في صندوق النقد الدولي و تحدد وفق

ها جزء من كما أن بيع المستندات التي يصدرها أو يضمنها أو التي يستثمر في
موارده تعتبر موردا هاما للبنك، إضافة إلى الدخل الصافي الناتج من مختلف 

 1المختلفة.عمليات البنك من جراء تسديد فوائد القروض التي يمنحها و العمولات 

إلى أنواع القروض  وفي إطار تقديم القروض التي يقوم بها البنك الدولي يجب التطرق 
 :المتمثلة في التي يقدمها و 

                                                                                                                                                                   

مذكرة لنيل شهادة  ، دور الهيئات المالية الدولية في إصلاح الأنظمة المالية العالمية،سهام سنوسي، يمان براهميإ - 1
دولية، جامعة ابن خلدون، تيارت، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية   تجارةية و الماستر، شعبة العلوم التجارية، تخصص مال

 .26-25، ص ص 2021/2022، وعلوم التسيير
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هي قروض طوارئ عادة ما تمنح أثناء حصول كوارث طبيعية و  قروض البرامج : -1
 .1شروطأو أزمات اقتصادية حادة و تكون عادة عديمة ال

تمنح لتمويل مشروع معين، مثل مشروعات الري والطرق   قروض المشروعات : -2
فتراضي هذا النوع من القروض يمثل النسبة الغالبة من النشاط الاوتوليد الكهرباء، و 

 2للبنك الدولي
اءة الاقتصادية لتحقيق الكفتمنح هذه القروض عادة قروض التكييف الهيكلي :   -3

حقيق معدلات نمو تفي تخصيص الموارد، ورفع معدلات الادخار والاستثمار، و 
الاقتصادي كتحرير أسعار الصرف  كل ما يرتبط بالإصلاحمستمرة و مستقرة، و 

نقدية المعروضة من السيولة المن خلال ضبط  ذلكو تحقيق الانضباط النقدي، و 
 .3القطاع المصرفيقبل الحكومة و 

طاع معين كالزراعة أو تمنح هذه القروض لتمويل ق قروض التكييف الاقطاعي : -4
 4تصويب مسار هذا القطاع المراد تمويله.الصناعة، وذلك بهدف تصحيح و 

 

 
                                                                                                                                                                   

، "دور مجموعة البنك الدولي في دعم مصادر تمويل التنمية الاقتصادية خلال الأزمات سعيدة دريد، محمد لحسن علاوي  - 1
، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،  مجلة الباحثموذجا" ، ن 19-الاقتصادية الدولية :أزمة كوفيد

 .112-97، ص ص 2023، ديسمبر 23، العدد1ورقلة، المجلد ،جامعة قاصدي مرباح
  "تقييم دور مجموعة البنك الدولي في الإقلال من الفقر في البلدان منخفضة الدخل، ياسين عبيدات، محمد العيد بيوض - 2
، مجمع مداخلات الملتقى الدولي حول تقييم سياسات الإقلال من " -لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء دراسة تحليلية تقييمية–  

 .221-206، ص ص 2014ديسمبر  09-08، 3ة في ظل العولمة، جامعة الجزائرالفقر في الدول العربي
، مذكرة لنيل شهادة -دراسة حالة الجزائر–الاقتصادية  ، تقييم سياسة الخوصصة للمؤسسات العموميةراضية ناصري  - 3

، جامعة بن ، قسم علوم التسييرلعلوم الاقتصادية و علوم التسيير، كلية ا-فرع نقود و مالية–الماجستير في علوم التسيير 
 .7، ص2008/2009، ، الجزائريوسف بن خدة

 .170، ص، مرجع سابقي، ياسر المومن، شقيري نوري موسىموسى سعيد مطر - 4
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 المطلب الثاني

 الأمواللحماية الانتربول كآليتين  الشفافية ومنظمة 

تعتبر الشفافية آلية دولية فعالة في مجال مكافحة الفساد المالي، حيث تعمل على 
الشفافية عليه تشكل تلاعب بالمال واستغلال النفوذ، و الرقابة المؤسساتية مما يقلل من فرص ال

 الاستراتيجية للوقاية من الفساد في مختلف الأنظمة القانونية .الوسائل الجوهرية و أحد 

تعقب اون في مكافحة الجريمة المنظمة و للتعالانتربول أنشىء جهاز  الانتربول فهوأما 
هاز يسعى أيضا إلى تحقيق أهداف هو جيعرف بالشرطة الدولية الجنائية و المجرمين ، وهو ما 

 قد جاءت فكرة الانتربول انطلاقا من التنسيق بين مختلف أجهزة الشرطة لجميع الدول.و 

 دراسة هذا المطلب في فرعين.انطلاقا مما سبق يمكن و 

دور الشرطة الجنائية الدولية في  الأول(،فرع ال)كآلية لحماية الأموال الشفافية منظمة
 ثاني(.الفرع ال)حماية الأموال

 الفرع الأول

 الشفافية كآلية لحماية الاموالمنظمة 

كل لتي تقع على الأموال في البنوك و إن فكرة الشفافية جاءت من خلال الجرائم ا
إخفاء الطبيعة الحقيقية ذ للمجرمين للتستر عن جرائمهم و ملاالمالية إذ تعتبر ملجأ و  المؤسسات

 للأموال المتحصل عليها، لهذا كان للشفافية دور في التقليل من هذه الجرائم.
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 الشفافيةمنظمة أولا: تعريف 

الإعلان من جانب الدولة عن أنشطتها كافة في لية الكشف و الشفافية على أنها آ تعرف
 1.خطيط و التنفيذالت

ففي مجال عقود الاستثمار ببورصة الأوراق المالية يذهب جانب من الفقه إلى تعريفها 
الأعمال القائمة متاحة القرارات و يها المعلومات المتصلة بالظروف و بأنها هي خلق بيئة تجعل ف

 2مقابلة للفهم من جانب كل المشاركين في السوق.منظورة و و 

افع خاصة، لطة العامة لتحقيق منة بأن الفساد هو سوء استخدام السترى هذه المنظم    
ذلك من أجل الحصول على مكاسب خاصة، و ذلك من خلال سوء استخدام المناصب العامة و 

تشتهر المنظمة بتقريرها السنوي "مؤشر مدركات يقبل المسؤول رشوة أو يطلبها، و  عندما
يعتمد مؤشر حيث انتشار الفساد حول العالم، و  الفساد"، الذي يقوم على مقارنة الدول من

مدركات الفساد على البيانات التي يتم جمعها من خلال استطلاعات الرأي التي توفرها ثلاثة 
مؤسسة البنك الأسيوي للتنمية، و مية، و عشر مؤسسة مستقلة تضم كلا من: البنك الإفريقي للتن

معهد المؤسسة البصيرة العالمية، و بيت الحرية، و و تلمسان، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية،  بير
مؤسسة الاقتصادية، و ستشارات حول المخاطر السياسية و مؤسسة الاالدولي للتنمية الإدارية، و 

المنتدى الاقتصادي البنك الدولي، و مؤسسة الشفافية الدولية، و الأساسية، و خدمات المخاطر 
 3مشروع العدالة العالمي.العالمي، و 

 

                                                                                                                                                                   

 .15، ص 2014، ، مصر، دار الفكر الجامعيأثرها في مكافحة الفساد الإداري هجي، الشفافية و عصام أحمد الب - 1
 .16، ص عصام أحمد البهجي، مرجع سابق - 2
مجلة البشائر ة الجزائر(" ، ، "دراسة وصفية تحليلية لمؤشرات منظمة الشفافية الدولية )مع الإشارة إلى حالعثمان مداحي - 3

 .726-709ص ص، 07/07/2019ة، الجزائر، ، جامعة لونيسي علي، البليد2، المجلد الخامس، العدد الاقتصادية
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 أهداف منظمة الشفافية انيا:ث

اختراق جدار الصمت الذي يحيط بقضايا الفساد في الدول، لأنه غالبا ما يتورط فيها -
 النظام السياسي في الدول مما يجعل الأمور أكثر حساسية.

خلق مناخ قادر على المزيد من التعاون و الشفافية في مكافحة الفساد، و ذلك لكون -
عمال مذنبين لتقديمهم للمحاكمة بل تعمل على تسهيل معرفة رجال الأالمنظمة لا تبحث عن 

زيادة الوعي لدى الدول من أجل تحقيق تنمية لفرص و كذا تكافئ ابمناخ الاستثمار في الدول و 
 مستدامة.

ما نتج عنها من أضرار نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد و زيادة الوعي لدى الرأي العام -
 في جميع المجالات. تؤدي إلى تراجع التنمية

العالمي للقضاء على ظاهرة ة المركزية على المستوى المحلي و العمل على زيادة الرقاب-
لن يستطيع المواطن العادي القيام بذلك لك إلا من قبل المجتمع المدني، و الفساد، ولا يتحقق ذ

النزاهة في تسييرها ة و الدور بدون توافر درجة عالية من الشفافية في التعامل في الأموال العمومي
 ليس لتحقيق مصالح و فوائد شخصية.صرفها لخدمة مصالح عامة و و 

أجل تنوير الرأي العام  لفت انتباه الصحافة ووسائل الإعلام لقضايا الفساد من-
 1العالمي.لي و المح

 

 

 
                                                                                                                                                                   

ولية(، مذكرة ، دور المنظمات الدولية غير الحكومية في مكافحة الفساد )دراسة حالة منظمة الشفافية الديمينة بن علي - 1
 .50-49صص ، 2018/2019، خيضر، بسكرةمحمد جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،لنيل شهادة الماستر
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 ثالثا: الدور الوقائي لمنظمة الشفافية الدولية

تعتمد ادة الوعي العام بمخاطر الفساد و ا في زيتلعب منظمة الشفافية الدولية دورا هام
 المؤشرات الدولية تحت شعار الاتحاد العالمي ضد الفساد منها:في ذلك على مجموعة من 

 : مؤشر مدركات الفساد-1

ر دولي لملاحظة بإصدار سنوي لمؤش 1955تقوم منظمة الشفافية الدولية منذ سنة 
ل العام حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد تعرف ( يقوم بترتيب دو CPIيرمز له )الفساد و 

 1المنظمة بأنه" إساءة استغلال السلطة المؤتمنة من أجل المصلحة الشخصية".

 المؤشر المركب للحاكمية )مؤشر البنك الدولي(:-2

حيث بدأ تطوير المؤشر المركب للحاكمية بواسطة باحثين من البنك الدولي سنة 
المساءلة، الاستقرار انب للحاكمية تتمثل في التعبير و جو  ، وذلك على أساس ستة1999

 2التحكم في الفساد.ة التدخل الحكومي، حكم القانون و السياسي، كفاءة الحكومة، نوعي

  مؤشر دافعي الرشاوي:-3

( و هو مؤشر غير سنوي، وهو تنصيف لأبرز الدول المصدرة BPIيرمز اختصارا )
الجهات التنفيذية مع يعتمد هذا المؤشر على مسح في الخارج و  وفقا لاحتمالية ارتشاء شركاتها

التركيز على المسارات التجارية للشركات الأجنبية في بلادها و بالتالي أدى دور المورد للفساد 
 3ومنه فإن المؤشر يصنف الدول و ليس الشركات.

                                                                                                                                                                   

، التنميةة للأمن و المجلة الجزائري، ة غير الرسمية في مكافحة الفساد"، "جهود المنظمات الدولي، أمير بلوشةعلي بقشيش  - 1
 .399/412ص ص ،2021، جامعة الأغواط، الجزائر، جانفي2، العدد10المجلد

سبل مكافحته من المنظور لعربية حسب مؤشر مدركات الفساد و ، "واقع الفساد الاقتصادي في الدول احمودةنصيرة  -2
 .1176-1156ص ص ،2022، سوق أهراس ، جامعة01، العدد22المجلد  مجلة العلوم الإنسانية،الإسلامي"، 

.406، مرجع سابق، ص بلوشة أمير ،بقشيشعلي  - 3  



 الفصل الثاني                                     آليات الحماية القانونية للأموال من الجرائم المالية
 

81 
 

 الفرع الثاني

 دور الشرطة الجنائية الدولية في حماية الأموال

ى دور الشرطة الدولية الجنائية أو كما تعرف بمصطلح "الانتربول" في العمل يتجل  
على مكافحة الجريمة على المستوى الدولي، وقد تأسست بهدف تسهيل التعاون الشرطي و بهذا 

 فهي تعتبر جهاز لمكافحة الجرائم.

منظمة تتولى الهي أكبر منظمة شرطية في العالم و و بفيينا،  1923أنشئت المنظمة عام 
إصدار التنسيق بين الدول و التحقيقات و متابعة لومات عن وضعية الإجرام الدولي و تبادل المع

الجريمة المنظمة  مذكرات التوقيف للقيام بالتعميم بموجبها بشأن المجرمين، كما تتولى مكافحة
 تحليللجمع و المالي الدولي من خلال إدارة فوباك مكافحة الإجرام الاقتصادي و عبر الوطنية، و 

صة لمكافحته بتعزيز المعلومات حول تبييض الأموال، و  إنشاء شبكة من نقاط الاتصال المخص 
 1التعاون مع المكاتب المركزية الوطنية.

تتمثل في الجهود ، و ار محاربة الفساد بكل أشكالهكما تبذل هذه المنظمة جهودا في إط
 العملية.الوقائية و 

 لمنظمة الانتربول في مكافحة الفسادأولا: الجهود الوقائية 

أثبت حجم خطر الفساد وهو ما دفع  تشمل إعلان النوايا لإنفاذ القانون و هو ما قد   
الدولي يشمل مبادئ محددة على عمل و ذلك على المستوى الوطني و  به إلى اتباع استراتيجيات

 ثلاث مستويات :

 الوقاية.التوعية و -
                                                                                                                                                                   

علوم، تخصص ي دريدر، التعاون الدولي في مكافحة جريمة تبييض الأموال، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الملك  - 1
 .100-99، ص ص21/06/2020تيزي وزو،  ،العلوم السياسية،  جامعة مولود معمري قانون، كلية الحقوق و 
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 قي.العمل الميداني التحقي-

 العلاقات العامة من خلال:-

 مصادرتها.الجرائم المتصلة بها و ات فعالة لتتبع عائدات الفساد، و سن تشريع-أ

 الإدارية، و القضاء على الفساد في قوات الشرطة.تطوير التدابير التشريعية و -ب

 تقديم المتورطين إلى العدالة.راء التحقيقات و يات الشرطة في إجتوسيع صلاح-ج

معاقبة كشف و التدابير التي تم إقرارها، منع و ت للرقابة كالهيئات لرصد النظم و شاء آلياإن-د
 القضاء على الفساد داخل قوات الشرطة.

 1الإبلاغ مرة واحدة على الأقل كل سنتين.-ذ

كما أنشأ الانتربول فرق التحرك لمكافحة الفساد التي تتكون من مجموعة صغيرة من 
شريكة تعنى بالمحاسبة من جهات ن موظفين متخصصين من الانتربول و الخبراء الذين يضمو 

 2الأخرى.بالكثير من المجالات التحقيق و الجنائية و 

تبادل المعلومات، الدولية على تفعيل تقنية تجميع و كما تعتمد منظمة الشرطة الجنائية 
فحة تبييض الأموال ومنه قامت هذه المنظمة بإنشاء إدارة متخصصة داخل المنظمة هدفها مكا

الناتجة عن تجارة ترويج المخدرات، و ذلك من خلال إقامة نظام مركزي هدفه جمع المعلومات 

                                                                                                                                                                   

المجلة الإفريقية للدراسات القانونية و السياسية، ، "الانتربول كآلية دولية شرطية لمكافحة جريمة الفساد" ،سعاد يوبي - 1
 . 122-109، ص ص 20/06/2019 ، جامعة أحمد دراية ، أدرار، الجزائر،01، العدد03المجلد

، تدابير التعاون الدولي في مكافحة الفساد، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية، نوالي شيماء ،إبتسام ميلودي - 2
 .56، ص2023/2024ابن خلدون، تيارت،  جامعة ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ن جنائي،تخصص قانو 



 الفصل الثاني                                     آليات الحماية القانونية للأموال من الجرائم المالية
 

83 
 

المصادر المتوافرة عن المبالغ القذرة و ذلك عن طريق رفع تقارير إلى الدول الوسائل و  عن
 1الأعضاء أملا في قطع دورة هذه الأموال.

 نتربول في مكافحة الفسادثانيا: الجهود العملية لمنظمة الا 

التي تتمثل في شكل نشرات وهي و لمكافحة الجريمة المالية المنظمة استراتيجيات  هذهتتبع 
 بمثابة تنبيهات دولية.

بمعلومات عن الأشخاص تستخدم لإبلاغ أجهزة الشرطة في جميع البلدان الأعضاء   
تعد هذه النشرات من بين الوسائل الفنية التي يستخدمها الخطيرين، و  المجرمينالمطلوبين و 

  2الانتربول في إنجاز المهام الوكلة إليه.

هذه النشرات نجد النشرة الدولية الحمراء، وهي أكثر النشرات استخداما وانطلاقا من بين و 
هم القائمين بجرائم من سعي منظمة الانتربول إلى تعزيز التعاون الدولي ضد المجرمين من بين

الفساد المالي يبقى الهدف من هذه النشرات الحمراء تحديد مكان شخص مطلوب، احتجازه، 
 3توقيفه، تقييد حركته، بهدف استرداده أو تسليمه أو اتخاذ أي إجراء قانوني مماثل بشأنه.

                                                                                                                                                                   

الحرب على الجريمة الدولية، في مكافحة جريمة تبييض الأموال و عبد النور هني ، الاستراتيجية الدولية لمنظمة الانتربول  - 1
السياسية ، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، العلوم لماستر في الحقوق، كلية الحقوق و مذكرة لنيل شهادة ا

 .28، ص14/07/2021
حوليات جامعة ، "الوسائل الفنية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الانتربول( كآلية للتعاون الدولي الشرطي" ،محمد قسيمة - 2

 ، 2020المسيلة، الجزائر،  بوضياف،العلوم السياسية، جامعة محمد  ، كلية الحقوق و 02، العدد34لمجلدا ،1الجزائر
 .137-124ص ص    
لة الجزائرية للعلوم القانونية المج ،لية لمشاركة المعلومات الجنائية"، "نشرات الانتربول آ، سعيدة حاجيحاجي نعيمة - 3

 .252-222ص ص  ،2023، الجزائر، 02، العدد60المجلد السياسية،و 
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كما تصدر هذه النشرة في حالتين منها حالة صدور حكم قضائي ضد الشخص الملاحق 
صدور ، و هام الشخص الملاحق بارتكاب جريمة، و حالة اتهذه النشرة في جناية أو جنحة في

 1قرار بالقبض عليه من السلطات المختصة.

بالإضافة إلى نشرة النقد المزيف حيث تعد جريمة تزييف العملة من أخطر الجرائم 
لجنائية على بذل كامل الاقتصادية التي تواجه الدول، وقد حرصت المنظمة الدولية الشرطية ا

جهودها في مكافحة هذه الجريمة، من خلال عرض كل النماذج الورقية للعملات المزيفة التي 
 2يتم ضبطها في مختلف الدول فور ضبطها في صورة ما يسمى بنشرة النقد المزيف.

النقد المزيف، مكافحة الإرهاب نظمة إلى جانب النشرات الدولية و كما تعمل هذه الم
الإجرام المالي المرتكب بواسطة التكنولوجيا المقدمة على ريب الأسلحة، غسيل الأموال و تهو 

لتعاون تشجيع ادل الخبرات من أجل تحسين و دف تبابه الندوات الدولية،تنظيم المؤتمرات و 
تقديم الخدمات في مجال الأدلة الجنائية، كبصمات الأصابع، الدولي الجنائي من جهة، و 

 3وي و بيان ضحايا الكوارث من خلال الاحتفاظ بسجلات الجرائم الدولية.الحمض النو 

 

 

  
                                                                                                                                                                   

 .119سعاد يوبي، مرجع سابق، ص - 1
في مجال التعاون القضائي ة عبد الحميد، "النظام القانوني للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الانتربول( و دورها عائش-2 

                               ،   5/3/2020الإصدار الحادي عشرـ، جامعة الطارف، الجزائر،المجلة الأكاديمية للأبحاث و النشر العلمي،  ،الشرطي"
 .16-1ص ص 

ية للعلوم القانونية ،السياسية المجلة الجزائر  ، "تعاون المنظمات الدولية مع المحكمة الجنائية الدولية"،كمال بن الوريث- 3
 ، 2020العلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر،، كلية الحقوق و 01، العدد57لمجلدا الاقتصادية،و 

 .385-370ص ص       
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 الخاتمة
التي  أن كل الجرائم معرفةوع قد يقودنا إلى لاشك أن ما تم دراسته في هذا الموض

كل القوانين القانون بالمرصاد لهذه الأفعال و  أو مستحدثة فإن   تقليديةناولها سواء كانت تم ت
من  الأخرى، بل وحتى على المستوى الدولي مما يؤكد خطورة هذه الجرائم حيث تم تصنيفها

بين أخطر الجرائم، مما دفع القوانين إلى تجريمها من بينها التشريع الجزائري الذي أولى 
مدى أهميته على الصعيد ما يبين حجم خطورته على الدولة و أهمية بالغة لهذا الموضوع م

الدولي الذي خصص قوانين و آليات لمكافحة الجرائم المالية بكل أنواعها، فلا لوطني و ا
هتمام واسع على بار هذا الموضوع كمجرد دراسة عابرة فقط بل أنه أصبح محض ا يمكن اعت

 على الصعيد الدولي.المستوى الوطني و 

لهذا سعت مختلف سيادة الدولة و منها من شأنها المساس بمصداقية و فكل جريمة 
في كل التشريعات إلى حماية الأموال من خطر الفساد و إبعاد الشبهات التي قد تلحقه باحثة 

 طبيعة هذه الأموال لضمان بقاءها أموالا نظيفة.مرة عن مصادر و 

ذلك لدولية دور فعال في هذا المجال و المؤسسات المالية اكما كان للاتفاقيات و 
 بتعزيز التعاون الدولي ضد الفساد المالي في ظل التطور العلمي الذي يشهده العالم.

المالية فإنه  الجريمةعلى الفساد المالي و فإذا لم تكن هذه الآليات كفيلة للقضاء 
ذلك من خلال فرض عقوبات على أساليب ناجعة في التقليل منها و لاشك أنها وسائل و 

 مرتكبيها بهدف ردعهم.

التشريعات ا ورد في مختلف الاتفاقيات و كل ممن خلال تلك النصوص القانونية و و 
موال المتحصلة بإحدى تلك الطر  الدولية فإنه وجب على المجتمعات فهم أن كل الأ

 ، إذ لا يمكن إصلاح مصدرها أولا يجوز التعامل بهاالإجرامية هي أموال غير مشروعة و 



 الخاتمة
 

86 
 

كل عملة تم تزويرها ، فكل جريمة قد يكتشف أمرها و ذكاءهتغييره مهما بلغت حيلة الجاني و 
كل الطر  التي ماد ذلك باعتشبوهة يتم الكشف عن الأمر و   المأو تحصل عليها بالطر 

فطنة القائمين ذا المجال مما قد يزيد من خبرة و التعاون الدولي في هنصت عليها الدول و 
محاولة السيطرة على الوضع الذي لا ، و لتتبع لكل حركة خارجة عن القانون اعلى المراقبة و 

 يخدم لا فردا ولا دولة.

إنه من شأنه أن يهدد كيان و منه فإن كل فعل غير مشروع قد يرد على الأموال ف
 دولة بأكملها لأن الجوانب الاقتصادية هي القاعدة الأساسية لضمان سير واستقرار أي دولة.

دراستنا المتواضعة يمكن تقديم اقتراحات على شكل توصيات لمحاولة خلال ومن 
 عتماد على تقليل والحد من مظاهر الفساد المالي وانتشاره، إذ يمكن في ذلك الا

  ج الوطن.نظام الرقابة على المؤسسات المالية والبنوك داخل وخار تعزيز 
  ء الاصطناعي للكشف عن وسائل التكنولوجيا وتقنيات الذكااستخدام

 العمليات ومصادر الأموال المتحصل عليها وتتبعها.
  والمنظمات المختصة والابلاغ عن العمليات مع أجهزة الشرطة التعاون

 المشبوهة، وكذا الابلاغ عن أماكن الأشخاص المطلوبين.
  ما جاء في الاتفاقيات الدولية وفقا للنظام الداخلي لأي دولة وما يناسب تنفيذ

 قوانينها.
  لى تشديد عقوبتها، الجرائم المالية من الجرائم الخطيرة مع العمل عاعتبار

 كما يجب اعتبارها جنايات لأنها تهدد اقتصاد دولة بأكملها.
  عن أصل ومصادر الأموال التي قد تكون متحصلة من عائدات البحث

 إجرامية.
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ى من وفي الأخير يمكن القول بأن الجرائم المالية رغم أنها في تطور مستمر إلا أنه يبق
 ي خطر قد يحدثالإبلاغ عنها مما قد يمكّننا من تفاد، و الواجب محاولة التقليل منها

حيث يمكن لأي خطوة أن تمنع الجاني من  ، الدوليو ضرورة التعاون الأمني ، و مستقبلا
الحفاظ على هذه الأموال ن لأ ،غاه بعد تنفيذه لمخططه القذرتحقيق رغبته و وصوله إلى مبت

الاستقرار الاقتصادي المالي  لتالي  تحقيقو با ،أصبح من واجب كل أفراد المجتمعات
 لوطن.ل
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 قائمة المراجع:
 أولا: الكتب

النشر الجامعي ، انون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الوجيز في القأحسن بوسقيعة  -1
 .2022، الجديد، الجزائر

النشر الجامعي ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، أحسن بوسقيعة  -2
 .2022، الجديد، الجزائر

اهرة الفساد في التشريع الجزائري، لجزائري لظ، التصدي المؤسساتي االويزة نجار  -3
 .2018، دار الجامعة الجديدة، مصر، دراسة مقارنة

، ألفا للوثائق للنشر والتوزيع، سعدي حيدرة، الجرائم ضد الأشخاص والأموال  -4
 دون سنة النشر . ،الجزائر

 ،ور، آليات مكافحة جريمة الصرف، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائرطارق ك  -5
2014. 

، رعادل عكروم، جريمة تبييض الأموال، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مص  -6
2013. 

أثرها في مكافحة الفساد الإداري، دار الفكر  ، الشفافية وعصام أحمد البهجي  -7
 .2014، الجامعي، مصر

غنام محمد غنام، تامر محمد صالح، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب   -8
 .2014، دار الكتاب الجامعي، عمان، لالأو 

دار المطبوعات الجامعية، ، فتوح عبد الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص  -9
 .2010، مصر
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ة على الأموال" ، ، شرح قانون العقوبات "الجرائم الواقعكامل حامد السعيد -10
 . 2014، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن

بن شيخ، مذكرات القانون الجزائي الخاص، الطبعة الثانية، دار هومة لحسين  -11
 ، بدون سنة النشر. للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

سليمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، منشورات  ،محمد زكي أبو عامر -12
 .2006، الحلبي الحقوقية، لبنان

دار الجامعة الجديدة، ، اصمحمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخ -13
 .2015، مصر

دار ، نالبنك الدولييمحمد عبد العزيز محمد، الدور التمويلي لصندوق النقد و  -14
 .2006، الفكر الجامعي، مصر

محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الثاني، الجرائم  -15
 .2014، شر والتوزيع، مصرالواقعة على الأموال، الطبعة الخامسة، دار الثقافة للن

المكتب العربي ، موال، الكيان القانوني لغسل الأمحمد عبد الله أبو بكر سلامة -16
 .2007، الحديث، مصر

بية لمكافحة جريمة تبييض الأموال، العر محمد عبد الله الحلو، الجهود الدولية و  -17
 .2007، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان

، التوزيعالرشدان، جرائم غسيل الأموال، دار قنديل للنشر و محمد عبد الله  -18
 .2007، الأردن

موسى سعيد مطر، شقيري نوري موسى، ياسر المومني، التمويل الدولي، دار  -19
 .2008، صفاء للنشر والتوزيع، عمان

دار الهدى للطباعة والنشر ، ييض الأموال في التشريع الجزائري ، تبنبيل صقر -20
 .2008 ،، الجزائروالتوزيع
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شرح جرائم الأموال، الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ، الوسيط في نبيل صقر -21
 .2012، الجزائر

دار النهضة العربية، ، هلالي عبد الله أحمد، أصول التشريع الجنائي الإسلامي -22
 .1995، مصر

، الجرائم الواقعة على يوسف بكري، محمد بكري، قانون العقوبات، القسم الخاص -23
 .2014، كتبة الوفاء القانونية، مصرالأموال، م

 ثانيا : الرسائل و المذكرات الجامعية 
 الرسائل الجامعية: -1
ة لنيل درجة ، أطروحجميلة بلعيد، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية  -1

، جامعة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .2017سبتمبر  19، د معمري، تيزي وزومولو 

ته في إطار الاتفاقيات الدولية والقانون ، الفساد و آليات مكافححورية بن عودة  -2
ة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون دولي ، أطروحالجزائري 

 ، سيديوعلاقات دولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي الياس
 .2015/2016، بلعباس

ة لنيل درجة ، أطروحمكافحة الفساد الاقتصادي الدولي ، آلياتسفيان موري   -3
الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2018نوفمبر  12، مولود معمري، تيزي وزو
ت الجزائري والشريعة ، جريمة تبييض الأموال في قانون العقوباصالح جزول  -4

ة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص ، أطروحنةالاسلامية، دراسة مقار 
شريعة وقانون، كلية العلوم الاسلامية والحضارة الاسلامية، جامعة أحمد بن بلة، 

 .2014، وهران
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، دعم استراتيجية مكافحة الفساد بإنشاء هيئة وطنية بموجب فتيحة سعادي  -5
م، تخصص القانون، ة لنيل درجة الدكتوراه في العلو ، أطروح01-06قانون رقم ال

 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
29/02/2024. 

، ك في مكافحة جريمة تبييض الأموالدور البنو كمال فراحتية، التعاون الدولي و   -6
وم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم رسالة لنيل درجة الدكتوراه في العل

 .2017سبتمبر  26، ري، تيزي وزوالسياسية، جامعة مولود معم
الاصلاحات الاقتصادية في ، نظام الرقابة على الصرف في ظل ليندة بلحارث  -7

ة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق ، أطروحالجزائر
 .2013، تيزي وزو ،، جامعة مولود معمري ةالعلوم السياسيو 

ة لنيل ، أطروحفحة جريمة تبييض الأموالي في مكا، التعاون الدولملكي دريدر  -8
درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .21/06/2020، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
ة لنيل درجة ، رسالالصرف في القانون الجزائري ، خصوصيات جريمة ناجية شيخ  -9

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية
 .2012جويلية  8، مولود معمري، تيزي وزو

، هند مطاري، الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتعاون الدولي لمكافحتها  -10
في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم أطروحة لنيل درجة الدكتوراه 

 .24/02/2020، ، جامعة مولود معمري، تيزي وزوالسياسية
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 المذكرات الجامعية : -2

 مذكرات الماجستير :-أ

لنيل شهادة ، مذكرة ، البنوك و عمليات تبييض الأموالراضية ركروك  -1
الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2006، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
-لاقتصادية  ؤسسات العمومية ا، تقييم سياسة الخوصصة للمراضية ناصري   -2

–، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير     -دراسة حالة الجزائر
، ، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-فرع نقود ومالية

 .2008/2009، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر

 مذكرات الماستر: -ب

الدولية حالة صندوق النقد الدولي، مذكرة مالية ، المؤسسات الأمال بوعزة  -1
لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم 

 .2018/2019، السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم
لجزائري، مذكرة ، جرائم الصرف في التشريع اأم كلثوم يماني، فاطمة حادي  -2

تخصص قانون أعمال، معهد الحقوق، المركز  لنيل شهادة الماستر،
 .2022/2023، الجامعي صالح أحمد، النعامة

، التعاون الدولي في مكافحة الفساد، تدابير بتسام ميلودي، شيماء نواليا  -3
كلية ، ادة الماستر في العلوم القانونية، تخصص قانون جنائيمذكرة لنيل شه

 .2023/2024، ، تيارتالحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون 
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دة الماستر في القانون ، مذكرة لنيل شهاجريمة خيانة الأمانة ،إكرام ولد قادة  -4
الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور 

 .2016/2017، مولاي الطاهر، سعيدة
لاح إص ، دور الهيئات المالية الدولية فيمان براهمي، سهام سنوسيإي  -5

الأنظمة المالية العالمية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، شعبة العلوم التجارية، 
تخصص مالية وتجارة دولية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

 .2021/2022، التسيير، جامعة ابن خلدون، تيارت
رة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، ، مذكإيمان لعلام، جرائم الشيك  -6

نون جنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قا
 .2020/2021، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

، جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال، إيناس بوشارف، أحلام بوخميس  -7
لماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية مذكرة لنيل شهادة ا

 .2021، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة
، قة الموصوفة في القانون الجزائري ، جريمة السر بلال قيار، محمد حسام  -8

رة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم مذك
 .2021/2022، معة يحيى فارس، المدية، جاالجنائية، كلية الحقوق 

رة ب في ظل قانون العقوبات الجزائري، مذك، جريمة النصحفيظة باعلي  -9
لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2017/2018، جامعة غرداية
ع ، جريمة تبييض الأموال في التشريحفيظة نواري، صالح صالحي  -10

الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق 
 .2016/2017، أدراروالعلوم السياسية، جامعة أحمد درارية، 
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راوية قريشي، حفصة زكري، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد  -11
ومكافحته، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام الاقتصادي، كلية 

، 2022/2023الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 .10ص

ة ، مذكر بدون رصيد ، لخضر صانع، جريمة إصدار شيكزكريا لحم -12
امية، العلوم الإجر لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون الجنائي و 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
2022/2023. 

لية لمكافحة جريمة تبييض ، الجهود الدو سديق تسبية، تامرت محمد -13
لقانون، تخصص القانون العام في ة لنيل شهادة الماستر في ا، مذكر الأموال

، معة مولود معمري، تيزي وزو، جاالأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية
2017/2018. 

سعاد حليت، هاجر مضمون، الجرائم الواقعة على الشيك، مذكرة تخرج  -14
لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم 

 .2021أكتوبر 26، ي، تيزي وزوالسياسية، جامعة مولود معمر 
، شعبة رسمير تياب، جريمة خيانة الأمانة، مذكرة لنيل شهادة الماست -15

الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .2014/2015 ،، أم البواقيجامعة العربي بن مهيدي

ة ر ، مذكصبرينة حداوي، عمر زرورو، أركان جريمة تبييض الأموال -16
ي والعلوم الإجرامية، ، تخصص قانون جنائلنيل شهادة الماستر في القانون 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
26/09/2017. 
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ر ، دور المشرع الجزائري في مجال تعزيز الإطاصبرينة عطوش -17
قانون  القانوني لمكافحة جرائم الفساد، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص

، سياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزوالعلوم الالأعمال، كلية الحقوق و 
16/12/2021. 

في مكافحة ، الاستراتيجية الدولية لمنظمة الانتربول عبد النور هني -18
رة لنيل شهادة ، مذكجريمة تبييض الأموال والحرب على الجريمة الدولية

، جامعة عبد الحميد بن سياسيةالماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم ال
 .14/07/2021، اديس، مستغانمب
مكافحتها  ، جريمة الصرف و آلياتعثمان شندان، عبد الحكيم رابحي -19

في التشريع الجزائري والتشريع المقارن، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص 
، قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد درارية، أدرار

2017/2018. 
افحة الفساد في التشريع ، هيئات مكإصولاح، كنزة ولد قاسي كميلية -20

ة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام، كلية ، مذكر الجزائري 
، الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

29/11/2020. 
، م الأعمالي جرائ، مبدأ الشرعية الجنائية فكهينة عمران، ليدية شاوشي -21

ة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية مذكر 
، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

03/12/2020. 
رة لنيل شهادة ، مذكت الدولية لمكافحة تبييض الأموال، الآليالمياء زيقم -22

نسان، كلية الحقوق وق الإحقالماستر في الحقوق، تخصص قانون دولي و 
 .2015/2016، والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة



 قائمة المراجع
 

96 
 

محمد بقدوري، الديوان المركزي لقمع الفساد وعلاقته بالضبطية  -23
تخصص قانون جنائي، ، رة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، مذكالقضائية

 .2014/2015 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية
زائية عن جرائم ، المتابعة الجقيدة، عبد العليم بن صفيةمسعود ع -24

شهادة الماستر أكاديمي في الحقوق، ، مذكرة لنيل الصرف في الجزائر
تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير 

 .2022/2023، الإبراهيمي، برج بوعريريج
يئة الوطنية للوقاية ، النظام القانوني للهمعة، حنان زعموممسيلية بوج -25

من الفساد ومكافحته، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص  قانون الأعمال، 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

11/07/2019. 
ل شهادة الماستر ، مذكرة لنينادية موازين، الشيك في القانون الجزائري  -26

تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  في القانون،
 .2017، مولود معمري، تيزي وزو

نسرين سباغ، صبرينة تكي، المنظمات الاقتصادية الدولية وفعاليتها  -27
رة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون ، مذكالاقتصادية

، د معمري، تيزي وزو، جامعة مولو لية الحقوق والعلوم السياسية، كالأعمال
2022/2023. 

ريمة السرقة في الفقه ، طرق إثبات جنور الهدى عمران، زهرة بكري  -28
ادة الماستر في ، مذكرة لنيل شهالإسلامي والقانون الجزائري "دراسة مقارنة"

لوم الإنسانية ، كلية العقانون و العلوم الإسلامية، تخصص شريعة 
، امعة محمد بوضياف، المسيلةجتماعية، قسم العلوم الإسلامية، جوالا

2019/2020. 
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شهادة الماستر في  ، مذكرة لنيلوردة مرزوق، جريمة خيانة الأمانة -29
القانون العام، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم 

 .2014/2015، حاج، البويرة، جامعة أكلي محند أولالسياسية
ارجي "دراسة زن الاقتصادي الخالتواوليد بعداش، صندوق النقد الدولي و  -30

دة الماستر في العلوم الاقتصادية، ، مذكرة لنيل شهامصر"-مقارنة الجزائر
تخصص مالية واقتصاد دولي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

 .2014/2015، ، بسكرة، جامعة محمد خيضرالتسيير
افحة جرائم لي القضائي لمك، التعاون الدو ياسمينة شيبان، ليزة إدير -31

الفساد، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق 
 .24/12/2020، والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

، مذكرة في قانون الأعمال ، جريمة النصبياسين كحول، نصير مداني -32
يل شهادة الماستر مهني في الحقوق، تخصص قانون الإعلام الآلي لن

والأنترنت، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، 
 .2021/2022، برج بوعريريج

، دور المنظمات الدولية غير الحكومية في مكافحة يمينة بن علي -33
اسة حالة منظمة الشفافية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الفساد "در 

 .2018/2019، عة محمد خيضر، بسكرةالحقوق والعلوم السياسية، جام
 ثالثا: المقالات 

أحسن غربي، "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في  -1
، 1، عدد6، مجلدمجلة أبحاث"، 2020ظل التعديل الدستوري لسنة 

 .707-687، ص ص 2021، سكيكدة، 1955أوت 20جامعة 
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ة دستورية للرقابة المالية أحمد سويقات، "مجلس المحاسبة كآلية أساسي -2
، جامعة قاصدي 14، عددمجلة العلوم القانونية والسياسيةفي الجزائر"، 

 .185-165، ص ص 2016مرباح، ورقلة، أكتوبر، 
آسيا ملايكية، "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على  -3

، 2، عدد6، مجلدمجلة الفكر القانوني والسياسي"، 08-22ضوء القانون 
 .871-857، ص ص 2022جامعة عنابة، 

الرقابة على بين المؤسسات المكلفة بالتنظيم و ، "المقارنة جميلة بلعيد  -4
المجلة النقدية للقانون ، زائري والفرنسي"النشاط البنكي بين التشريع الج

لود معمري، تيزي ، جامعة مو ،  كلية الحقوق 02، العدد العلوم السياسيةو 
 .224-202ص ص ، 2016، سنة وزو

ة ، "دور صندوق النقد الدولي في إدارة أزمحنان دودان، رابح زبيري   -5
مجلة ، ("2018-2015الديون الخارجية للدول العربية، خلال الفترة )

، سنة 3، جامعة الجزائر02، المجلد الرابع، العددالبشائر الاقتصادية
 .1124-1103ص  ، ص2023

في ظل تعديلات يمة الصرف ، "جر خليدة بن بعلاش، عمر زغودي  -6
، 2، المجلدالاقتصاديةمجلة البحوث القانونية و ، " 22-96الأمر رقم 

 .251-233ص -، ص2020 جانفي ،الجزائر ،1العدد
مجلة ، يمة الصرف في التشريع الجزائري"، "مكافحة جر رانية تكواشت  -7

 ، جامعة الصديق1، العدد2، المجلدالاقتصاديةمعارف للعلوم القانونية و 
 .78-71ص -،  ص2020، سنة بن يحيى، جيجل

، المجلة ؤسسات المالية في مكافحة الفساد"، "دور المرمزي بورزام  -8
، مخبر تطبيق التكنولوجيات 2، العدد3، المجلدالجزائرية لقانون الأعمال
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ص -، ص 2022ديسمبر  جامعة سطيف ،الحديثة على القانون ،
90-103. 

، لية شرطية لمكافحة جريمة الفساد"دو ، "الانتربول كآلية بيسعاد يو   -9
، جامعة 1، العدد3، المجلدالسياسيةالإفريقية للدراسات القانونية و  المجلة

 .122-106ص-، ص20/06/2019، أحمد دراية، أدرار، الجزائر
، "دور مجموعة البنك الدولي في سعيدة دريد، محمد لحسن علاوي   -10

 لأزمات الاقتصاديةدعم مصادر تمويل التنمية الاقتصادية خلال ا
كلية العلوم الاقتصادية  ،مجلة الباحث، نموذجا" 19-الدولية: أزمة كوفيد

 1د، المجلوالعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
 .112-79ص ص ، 2023، ديسمبر 23عدد 

رية مستقلة القرض سلطة إداصافية ولد رابح إقلولي، "مجلس النقد و   -11
، كلية العلوم السياسيةالمجلة النقدية للقانون و ، اط المصرفي"لضبط النش

ص ص  ،2016تيزي وزو،  ،2العدد، الحقوق،  جامعة مولود معمري 
40-54. 

، "النظام القانوني للمنظمة الدولية للشرطة عائشة عبد الحميد  -12
، ي مجال التعاون القضائي الشرطي "الجنائية)الانتربول( و دورها ف

، الإصدار الحادي عشر، النشر العلمييمية للأبحاث و المجلة الأكاد
 .16-1ص -، ص5/3/2020جامعة الطارف، الجزائر، 

الصديق شيخ، "دور ومهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  عبد -13
، جامعة المدية، 18، العدد5، المجلدمجلة آفاق للعلومومكافحته"، 

 .41-33ص ص  ،2020
، "دراسة وصفية تحليلية لمؤشرات منظمة الشفافية عثمان مداحي  -14

، مجلة البشائر الاقتصادية، )مع الإشارة إلى حالة الجزائر(" الدولية
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، ي، البليدة، الجزائر، جامعة لونيسي عل2المجلد الخامس، العدد
 .726-709ص -، ص07/07/2019

ة غير الرسمية في ، "جهود المنظمات الدولي، أمير بلوشةعلي بقشيش  -15
، 2، العدد10، المجلدالتنميةالمجلة الجزائرية للأمن و ، مكافحة الفساد"
 .412-399ص-، ص2021، جانفي ، الجزائرجامعة الأغواط

البعدية على تسيير  محاسبة في الرقابة، "دور مجلس العمر دباخ  -16
، ص 2020 ،، الجزائر14، العددمجلة المجلس الدستوري ، المال العام"

 .125-117ص 
ي علاج ، "الأساليب المتغيرة لصندوق النقد الدولي فكريمة منصر  -17

، التجارةالتسيير و مجلة علوم الاقتصاد و ، الأزمات المالية الدولية"
ص -، ص2014، ، بومرداسحمد بوقرة، جامعة أم29، العدد1المجلد

37-62. 
ية مع المحكمة الجنائية ، "تعاون المنظمات الدولكمال بن الوريث  -18

، الاقتصادية، السياسية و مجلة الجزائرية للعلوم القانونيةال، الدولية"
بن ، جامعة حسيبة العلوم السياسية، كلية الحقوق و 01، العدد57المجلد
 .385-370ص -، ص2020، الجزائر، ، الشلفبوعلي

ة كآلية ، "المؤسسات المالية الدولي، محمد رقابلحسن مختاري   -19
، السياسيةة الأكاديمية للبحوث القانونية و المجل ،لمكافحة الفساد الإداري"

-، ص2023، الاقتصاديةونية و ، مخبر الدراسات القان2، العدد 7المجلد
 .1124-1103ص 

، "تجريم القانون الجزائري للمستثمر الأجنبي المخل لمحفوظ بن شعلا  -20
مجلة الباحث بقواعد الرقابة على الصرف و حركة رؤوس الأموال"، 
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، جامعة عبد العلوم السياسية، كلية الحقوق و 3، العددللدراسات الأكاديمية
 .291-270، ص ص 2014، ، بجايةالرحمان ميرة

ل( ية الشرطية )الانتربو ، "الوسائل الفنية للمنظمة الدولمحمد قسيمة  -21
، 34، المجلد1حوليات جامعة الجزائر، كآلية للتعاون الدولي الشرطي"

، ، جامعة محمد بوضيافالعلوم السياسية، كلية الحقوق و 02العدد
 .137-124ص -، ص2020، ، الجزائرالمسيلة

راءة في ، "محاربة الفساد بالقارة الأوروبية: قيمة بوغالم، كر نادية ليتيم  -22
، 5، المجلدالاقتصاديةمجلة الدراسات القانونية و دور مجلس أورووبا" ، 

 .280-265ص ص  ،2022سنة  الجزائر، ،جامعة عنابة ،2العدد
عربية حسب ، "واقع الفساد الاقتصادي في الدول النصيرة حمودة  -23

مجلة ، بل مكافحته من المنظور الاسلامي"سمؤشر مدركات الفساد  و 
، 2022، ، جامعة سوق أهراس01، العدد22، المجلدالانسانية العلوم
 .1176-1156ص -ص

لية لمشاركة ، "نشرات الانتربول آ، سعيدة حاجينعيمة حاجي -24
 ،السياسيةلة الجزائرية للعلوم القانونية و المج، المعلومات الجنائية"

 .252-222ص -، ص2023، سنة، الجزائر02، العدد60المجلد
 عا: المداخلات راب
، "تقييم دور مجموعة البنك الدولي في الإقلال ، محمد العيد بيوضياسين عبيدات -1

ريقيا ة لمنطقة إفدراسة تحليلية تقييمي–من الفقر في البلدان منخفضة الدخل 
الإقلال ، مجمع مداخلات الملتقى الدولي حول تقييم سياسات "-جنوب الصحراء

ديسمبر  09_08، 3معة الجزائر، جافي الدول العربية في ظل العولمة من الفقر
 .221-206، ص ص2014
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و تأثيره على ، "الملتقى الوطني الأول حول الفساد ، مونة مقلاتيراضية مشري  -2
وم التسيير، قسم علالعلوم التجارية و و  ، كلية العلوم الاقتصاديةالتنمية الاقتصادية

 . 3، ص2018أفريل  25و  24، ، قالمة1945ماي  8، جامعة العلوم التجارية
 النصوص القانونية : خامسا

  الاتفاقيات الدولية  -1
، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم ية الأمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاق-1

المرسوم بموجب ، المصادق عليها بتحفظ 2003أكتوبر  31حدة بنيويورك يوم المت
جريدة رسمية للجمهورية ، 2004أفريل  19، مؤرخ في 128-04الرئاسي رقم 

 .2004أفريل  25، صادر بتاريخ 26، عددالجزائرية
 : شريعيةالنصوص الت-2

، 1996يو سنة يول 9، موافق 1417، مؤرخ في صفر 22-96أمر رقم   -1
كة رؤوس حر التنظيم الخاصين بالصرف و يع و المتعلق بقمع مخالفة التشر 
 1996، صادر بتاريخ 43، عدد، جريدة رسميةالأموال من و إلى الخارج

 متمم.معدل و 
، القرض، المتعلق بالنقد و 2003أوت  26، مؤرخ في 11-03قانون رقم   -2

 متمم.معدل و  2003أوت  27صادر بتاريخ  ،52، عدد جريدة رسمية
-66، يعدل و يتمم الأمر رقم نوفمبر 10، مؤرخ في 15-04قانون رقم  -3

، ، جريدة رسمية، يتضمن قانون العقوبات1966يونيو  8، مؤرخ في 156
 معدل و متمم.، 2004نوفمبر  10، صادر بتاريخ 71عدد

 20موافق ، ال1427محرم عام  21، مؤرخ في 01-06قانون رقم   -4
، ، جريدة رسميةمكافحتهالفساد و ، يتعلق بالوقاية من 2006فبراير سنة 

 ، معدل و متمم.2006، صادر بتاريخ 44عدد 
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، يعدل و يتمم الأمر 2006ديسمبر  20، مؤرخ في 23-06قانون رقم  -5
، ، يتضمن قانون العقوبات1966جوان  8، مؤرخ في 156-66رقم 

 متمم.، معدل و 2006ديسمبر  24ر بتاريخ ، صاد83، عددجريدة رسمية
 26، موافق  1431ام رمضان ع 16، مؤرخ في 05-10قانون رقم  -6

 21، مؤرخ في 01-06، يعدل و يتمم القانون رقم 2010غشت سنة 
لق بالوقاية من ، المتع2006فبراير سنة  20، موافق 1427محرم عام 

سبتمبر سنة  1، صادر بتاريخ 50، عدد ، جريدة رسميةالفساد و مكافحته
2010. 

مايو سنة  5، الموافق 1443شوال  4، مؤرخ في 08-22رقم قانون  -7
، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 2022

مايو  14، صادر بتاريخ 32وصلاحياتها، جريدة رسمية، عدد وتشكيلها 
 .2022سنة 

 التنظيمية: النصوص-2
، الموافق 1427ربيع الأول  11، مؤرخ في 137-06مرسوم رئاسي رقم   -1

الافريقي  ، يتضمن التصديق على اتفاقية الاتحاد2006أبريل سنة 10
، 2003يوليو سنة  11، في ، المعتمدة بمابوتولمنع الفساد و مكافحته

 .2006أبريل سنة  16، صادر في 24، عدد جريدة رسمية
، يحدد 2011ديسمبر سنة  8، مؤرخ في 426-11سوم رئاسي رقم مر   -2

، جريدة كيفيات سيره، و ان المركزي لقمع الفساد و تنظيمهتشكيلة الديو 
 .2011ديسمبر  14، صادر بتاريخ 68، عددرسمية

، 1435ذي القعدة عام  13، مؤرخ في 250-14مرسوم رئاسي رقم   -3
التصديق على الاتفاقية العربية ، يتضمن 2014سبتمبر  8الموافق 
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 21ة بالقاهرة بتاريخ ، المحرر تمويل الإرهابفحة غسل الأموال و لمكا
 .2014سبتمبر 23، صادر في 55، عدد، جريدة رسمية2010ديسمبر
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 الملخص

ا، تعد الجرائم المالية من الدوافع الأساسية التي جعلت المشرع الجزائري يسن قوانين لمحاربته
ا، وقد أنشأت هيئات مثل السلطة العليا دور فعال في الحد منهتفاقيات الدولية كما كان للا

للشفافية والديوان المركزي لقمع الفساد، وعززت آليات الرقابة على الأموال المودعة في 
البنوك. كما نظم قانون العقوبات الجزائري كل جريمة وخصص لها عقوبات. أما على 

تؤدي دورا في حماية المال ودعم الدول المستوى الدولي فنجد مؤسسات ذات طابع مالي 
ي والبنك الدولي، وساهمت منظمات منها صندوق النقد الدولالفقيرة ضمن حدود قانونية 

كمنظمة الشفافية الدولية والانتربول في مواجهة الفساد المالي من خلال إصدار مؤشرات 
لفساد وملاحقة الأشخاص محل الشبهة، وتسعى الدول إلى الحد من هذه الجرائم ول اح

 والقضاء عليها.

 الكلمات المفتاحية: الجرائم المالية، الفساد المالي، حماية الأموال...

Les crimes financiers comptent parmi les principales motivations qui ont 
poussé le législateur algérien à promulguer des lois pour les combattre. Les 
conventions internationales ont également joué un rôle actif dans leur 
réduction. Des instances telles que la haute autorité de transparence et l’Office 
central de Répression de la Corruption ont été créées, et les mécanismes de 
contrôle des fonds déposés dans les banques ont été renforcés. Le code pénal 
algérien a, quant à lui, défini chaque infraction et prévu des sanctions 
spécifiques. 

Sur le plan international, on trouve des institutions à caractère financier qui 
jouent un rôle dans la protection des fonds et le soutien aux pays pauvres 
dans des limites légales, telles que le fonds Monétaire Internationale et la 
Banque Mondiale. Des organisations comme Transparency International et 
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Interpol ont également contribué à la lutte contre la corruption financière, 
notamment par la publication d’indices de corruption et la poursuite des 
personnes soupçonnées. Les états s’efforcent ainsi de réduire et d’éradiquer 
ces crimes.  

 

 

 


